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  مقدمـة 

هو الضمان الأول للقيام بتنمية الجزائر كان تبني النظام الاشتراكي غداة استقلال 

متناسقة وشاملة كفيلة لتخطي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما يحمله من مخلفات 

الدولة الجزائرية على سياسة تصنيع قائمة على التخطيط  الاستعمار وبعزيمة  فولاذية  اعتمدت

على القطاع العمومي كمحرك أساسي له؛ كان لهذه السياسة نتائج انعكست إيجابا على الوضع و

  .الاقتصادي العام ليعود إلى الجزائر والجزائريين شرف العيش في وطن حر ومستقل

  

كما استطاعت الجزائر من خلال هذه السياسة وما تبعها من سياسات أخرى مكملة 

رض لنفسها مكانة بين الدول حيث كانت رائدة  في المطالبة بتدعيم لمشوار البناء والتشييد أن تف

  .استقلال الدول السياسي باستقلال اقتصادي يضمن للفرد كرامته وللدولة مكانتها

  

ومن مآخذ هذه السياسات أنها خلفت واقعا تمكنت من خلاله المؤسسات العمومية في 

 الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع إطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات من احتكار معظم

إلا أن التسيير . على عكس القطاع الخاص الذي لم تتح له الفرصة للمشاركة في عملية التنمية

الاشتراكي للمؤسسات قد تعرض للعديد من العوائق والمشاكل من أبرزها الصراعات 

خزينة الدولة وعدم والخلافات داخل المؤسسات نفسها وزيادة العبء المالي للمؤسسة على 

تمكنها من الاعتماد على نفسها الأمر الذي دفع بالدولة إلى التفكير في أسلوب جديد لإدارة هذه 

  . الأخيرة

  

كانت المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت آنذاك تعطي 

لشرائية للمواطنين الأولوية لتحقيق الأهداف الاجتماعية من تشغيل وتكوين ورفع القدرة ا

  تسجيل عجز مالي وبروز مما أدى إلى وجعلت من الربح والنمو هدفا ثانويا داخل المؤسسة 

  .خلل في التسيير

  

  الخماسي  الأول   المخطط   في  المتمثل  الإصلاح  لمخطط  الكبرى التوجيهاتتمثلت 

ى غاية تلك الفترة في رد الاعتبار للقطاع الزراعي الذي كان مهملا إل)  1980-1984(

وضع أول مرسوم متعلق وإعطاء دور للقطاع الخاص وإصلاح المؤسسة العمومية حيث تم 

 العمومية المالية والعضوية هدفها الأساسي هو زيادة فعالية أدوات بإعادة هيكلة المؤسسات

  .الإنتاج بالاستعمال الأوسع لقدرات الإنتاج والرفع من إنتاجية العمل
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ب إعادة الهيكلة العضوية إلى النتائج غير المرضية للمؤسسات العمومية تعود  أسبا

  .غياب التخصص الوظيفيو زيادة مناصب الشغل غير المنتجالناتجة عن ضخامتها و

  

فالتدابير التي اتخذت بهذا الشأن كانت تهدف إلى تقسيم المؤسسات العمومية من خلال 

هذا بتحويل المقرات الاجتماعية للمؤسسات مبدأ تخصص النشاطات واللامركزية الجهوية و

التحكم في عدد العمال  لضمان زيادة الإنتاجية  العمومية نحو المدن الداخلية إضافة إلى

  .والمردودية المالية

  

  فقد تمحورت حول  1983أما إعادة الهيكلة المالية التي شرع فيها مع بداية سنة 

  .كلة ديونها ومن تم تسويتها  تدريجياتخصيص أموال للمؤسسات العمومية لإعادة هي

  

كان من المنتظر أن تؤدي هذه الإصلاحات  من خلال المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية الذي وضع لهذا الصدد، إلى تحسين ظروف سير الاقتصاد والتحكم في جهاز 

هداف التي رسمها هذا الإنتاج بالإضافة إلى الالتزام بنتائج أنشطة المؤسسات على ضوء الأ

 تقلصت العائدات 1986المخطط، إلا أن  انهيار أسعار البترول حال دون ذلك فابتداء من سنة 

 الأمر الذي أخل بالتوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني مما % 40بالعملة الصعبة بأكثر من 

  .قعجل بتبني سياسة إصلاحية جديدة كحتمية اقتصادية وضرورة يفرضها قانون السو

  

وعليه جاءت استقلالية المؤسسات كفقرة جديدة في حياة المؤسسة الاقتصادية، لما كان 

ينتظر منها  لدفع عجلة التنمية  باعتبارها أسلوب تسييري حديث مع استمرار الدولة في حل كل 

  .المشاكل التي واجهتها هذه الأخيرة
 

 بإعادة تنظيم القطاع 1987 لم يشرع في تطبيق هذه الإصلاحات إلا مع نهاية سنة 

الفلاحي التابع للدولة وإصدار القوانين المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية في شهر جانفي 

  .   في الوقت الذي سجلت فيه العملة الوطنية انخفاضا في قيمتها1988من سنة 
  

 إحداث من تمكنهاعدة مشاكل حالت دون استقلاليتها  منذ المؤسسة العمومية واجهت

 الاقتصادية البرامج بين تنسيق، إذ لم يكن هناك  السياسي بسبب الوضعالتوازن المالي المنتظر
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عدم مسايرة النظام البنكي وغياب نظرة إستراتيجية  من جهة، ولمختلف الحكومات المتعاقبة

  . من جهة أخري الإجراءات الخاصة بالتطهير الماليخلل في والإصلاحاتلهذه 

  

  

 ممتلكات المؤسسات العمومية والتي أدت في مستات التخريبية التي لعمليل  كما كان

الوطني   دور كبير في زيادة حدة أزمة الاقتصادمنهابعض الأحيان إلى التدمير الكلي لبعض 

  .وزيادة تبعيته للخارج

  

رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الجزائر في سعيها لاستعادة القدرة على الوفاء 

 أن السلطات العمومية في أول الأمر رفضت رفضا قاطعا الحل القائم على إعادة بالديون، إلا

جدولة ديونها، لأن ذلك يعني الاعتراف بإخفاق السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة في 

  .تلك الفترة
 

 1989-1986لكن بعد  تعثرها في محاولة التعديل الذاتي في المرحلة الممتدة بين  

ائر إلى المؤسسات المالية الدولية وتجسد هذا اللجوء في التوقيع على اتفاقيات      لجأت الجز

 وتبين أن الصرامة التي يفرضها الاتفاق الثاني، الذي كان يهدف Stand by »ستاند باي« 

إلى إصلاح هيكلي شامل لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية يصعب التحكم فيها 

  .ناخ السياسي والاجتماعي السائد آنذاكبالنظر إلى الم

  

  إن الحديث عن موجة الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات العمومية يصل بنا إلى 

التي اعتبرت كطوق نجاة لفتح المجال أمام المؤسسات الجزائرية للعب الدور " الخوصصة"

عة الأوربية      الحقيقي في إطار تدويل الاقتصاد الوطني وإبرام اتفاقيات شراكة مع المجمو

لهذا لابد على المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أم . والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

خاصة أن تتأقلم مع المحيط الدولي الجديد الذي تفرضه هذه الهيئات عن طريق تأهيل 

تصاد المؤسسة الاقتصادية والاهتمام بالقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لتطوير الاق

  . الوطني ككل

  

  

  طرح الإشكالية
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من خلال التقارير التي تحدثت كثيرا عن الإختلالات التوازنية في الاقتصاد الجزائري 

من انعكاسات على سير الإصلاحات وكذلك من خلال ما شهدناه من اضطرابات داخلية  ومالها

ءل وانطلاقا من قناعتنا  نتسا،ذات أثر على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

بأهمية الدور المنوط بالمؤسسة الاقتصادية العمومية عن الدور الجديد لهذه المؤسسة التي 

  :تفرضه برامج الإصلاح والتكيف الاقتصادي عن ما يلي

  
 

كن اعتبار تكلفة إصلاح المؤسسات العمومية الجزائرية هذه استثمارا في مهل ي 

ان الأمر كذلك، متى سيجني ثمار هذا الاستثمار  وما هي مجال المؤسسات العمومية إذا ك

التكاليف التي تحملتها الدولة في إطار تطبيق إصلاح المؤسسة العمومية من إعادة الهيكلة المالية 

  والعضوية مرورا بالاستقلالية ووصولها إلى الخوصصة؟

  هل يمكن لعملية الخوصصة أن توفر الشروط الضرورية للنمو الاقتصادي؟ 

هل استطاعت الإصلاحات تشخيص الخلل وبالتالي هل تمكنت من معرفة نقاط  

  الضعف الحقيقية ومعوقات نمو المؤسسة العمومية بغض النظر عن مشكل السيولة؟

ما هو الدور الذي ستلعبه المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في الاقتصاد العالمي وهل  

 .ل الاقتصادي؟برمجت المؤسسة الاقتصادية ضمن أولويات التعدي
  

وحتى لا تعتبر هذه الإصلاحات كإجراءات إدارية يقوم بها الإصلاحيين بعيدا عن الواقع 

الحقيقي لنشاط المؤسسة سؤال آخر يمكن طرحه ويتمحور حول السياسات الأخرى المرافقة 

 أجل  منةلتأهيل مؤسساتها العمومية الاقتصادية في سياق إتمام انتقال اقتصادها نحو الليبرالي

السماح لهذه المؤسسات بتعزيز وتطوير المنافسة العالمية وبالتالي النجاح بأفضل صورة 

 .لالتحاقها بالسوق العالمي
وللإجابة على عن هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات كانت الانطلاقة من الفرضيات 

  :التالية

ا اقتصاديا جديدا، فيما أن المؤسسة العمومية يتعين عليها أن تواجه واقع: الفرضية الأولى

يخص الانفتاح والمنافسة لضمان اندماجها الفعال في الاقتصاد الدولي، و أن الدولة ستسهر على 

  .دعم كل  المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة

  

أن الفاتورة التي دفعها ولا يزال يدفعها المجتمع وخزينة الدولة كفيلة : الفرضية الثانية

ى بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، عمومية كانت أو خاصة أو مشتركة إلى المستوى بأن ترق



 مقدمة
  

 ه 
 

المطلوب حيث نعتبر أن الآثار السلبية لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية هي آثار مؤقتة، إلى 

  .حين ترسخ الإصلاح الاقتصادي

  

تقب إلى المنظمة  الشراكه مع الاتحاد الأوروبي وانضمام الجزائر المر:الفرضية الثالثة

العالمية للتجارة قد يفتحان المجال أمام الاقتصاد الوطني على الاقتصاديات الأخرى حتى يأخذ 

  .منها في مجال الشراكة ما يساعد على المنافسة

  

  

مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر من خلال المؤسسة "اختيارنا لموضوع إن 

 الاعتبارات لم يكن صدفة وإنما ارتكز على  "2005 -1980العمومية الاقتصادية للفترة 

  :التالية

 ميزة الموضوع وخصوصيته، فبالرغم من أنه قد أسيل الكثير من الحبر على – 1

المؤسسة العمومية إلا أن الأبحاث لا تزال قائمة حوله من خلال دراسة مدى إيجابية وسلبية 

ع بداية الثمانينات لهدا السبب كان السياسات المنتهجة للنهوض بها  والتي برزت خصوصا م

 لأنها السنة التي صدرت فيها أولى النصوص التي تضمنت 1980اختيار بداية الدراسة  سنة 

  .عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية

  

 ضرورة الاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية باعتبارها المحور الأساسي للنشاط – 2

صلاحات الاقتصادية واقع عالمي ووطني مع كل ما تفرضه من  الاقتصادي؛ واعتبار الإ

تحديات تثير اهتمام أصحاب القرار من جهة والباحثين من جهة أخرى للتوصل إلى إمكانية 

 .بلورة توجه جديد قائم على العدل والمساواة
 
ما  التحولات الاقتصادية الدولية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في الجزائر لا سي– 3

  .فيما يتعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية

  

التي اعتبرها الاقتصاد ) المؤسسة( فضول ورغبة في التعرف على هذه النواة – 4

  .الجزائري أساس التنمية الاقتصادية وكذا معرفة أسباب فشلها في أداء هذا الدور
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ساسة الجزائريين إلى فقد فرضتها مكانة المؤسسة العمومية وسعي الأهمية البحث أما عن 

إصلاحها رغم المشاكل العديدة التي واجهتها ولا تزال تواجهها، محاولة منهم إعطاء المؤسسة 

  .الاقتصادية المكانة التي تأهلها لخوض غمار اقتصاد السوق

   

للوصول إلى نتائج وإجابات عن الأسئلة والتساؤلات المطروحة كان لابد من اعتماد 

دعم بالوصفي؛ بالإضافة إلى الإحصاءات التي تترجم لنا الواقع الاقتصادي، المنهج التحليلي الم

لنحاول في الأخير أن نلمس ثمار هذه . ومختلف القوانين والأوامر والنصوص التشريعية

 منها وهو محاولة تقييم مدى نجاعة سياسات الإصلاح الموجهة الهدفالدراسة والمتمثلة في 

  .2005 وإلى غاية سنة 1980للمؤسسات العمومية منذ سنة 

  

  

  خطة البحث

 من أجل معرفة مسار الإصلاحات الاقتصادية وذلك من خلال المؤسسة 

  وقصد الوصول إلى النتائج 2005 -1980العمومية الاقتصادية خلال الفترة 

  :المرجوة، قمنا بتقسيم البحث موضوع الدراسة إلى ثلاثة فصول وهي

   

؛ والذي نتحدث من "لعمومية ومحاولات الإصلاح الأولىواقع المؤسسة ا: "الفصل الأول

خلاله عن ماهية المؤسسة العمومية وعلاقة القطاع العام بالتخطيط؛ إضافة إلى التعديلات التي 

  .طرأت عليها بدءا بإعادة هيكلتها المالية والعضوية تم الاستقلالية فعمليات التطهير المالي

  

من خلال هذا الفصل يتم عرض  " ة في الجزائرإستراتيجية الخوصص" :الفصل الثاني

مجالات وأهداف الخوصصة ومزاياها ثم إطارها القانوني والنظري إضافة إلى ورهاناتها 

  .وحدودها ثم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه العملية

  

خصص لإبراز آفاق المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الدور الجديد : الفصل الثالث

ولة إثر انضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة وشراكتها مع الاتحاد الأوربي مع للد

إبراز  دور وأهمية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وكذا أهم السياسات التصحيحية المرافقة 

لعملية الخوصصة مع التطرق إلى تجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا الميدان وكان 

المؤسسة الاقتصادية بين الواقع والتطبيق وتحديات " ر ملاءمة لهذا الفصل هو العنوان الأكث

  . المستقبل
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 مدخل

اعتمدت الجزائر عشية استقلالها نموذجا اقتصاديا كفيل بأن يضمن لها بناء قاعدة اقتصادية 

قوية تمكنها من التحرر الاقتصادي والانطلاق في عملية تنمية شاملة أساسها الاستثمارات الضخمة 

رت في صناعة الحديد والصلب والصناعات الطاقوية والمحروقات والبيتروكيمياء، وقد اختي

المؤسسة العمومية كأداة لتنفيذ هذا النموذج، فأقيمت مؤسسات وطنية ضخمة كلفت خزينة الدولة ما 

 .19901 – 1966 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 120قيمته 

إلا أن هذه المؤسسات العمومية لم تتمكن من القيام بالدور المنوط بها لهذا قامت السلطات 

ستثمارات الموجهة للمشاريع الضخمة وتوجيهها نحو المنشآت القاعدية من الجزائرية بتوقيف الا

أدى تخلي الدولة عن الاستثمار في النشاطات . أجل استعادة التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني

 النسيج الصناعي الذي كان يمد المؤسسات العمومية الصناعية بالمعدات وقطع تدهورالصناعية إلى 

 من حدة المشاكل التي ميزت تلك المؤسسات من ركود وتراجع في معدلات النمو الغيار مما زاد

  .بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاستثمارات إلى أدنى مستوى

بعد محاولة الإصلاح الذاتي التي قامت بها السلطات والتي لم تعطي ثمارها لجأت هذه 

المؤسسات العمومية لإعطائها الحرية الأخيرة إلى نوع جديد من الإصلاح المتمثل في استقلالية 

لإدارة وتسيير مواردها بنفسها وفق منطق العرض والطلب؛ إلا أن غياب تصور منطقي للعملية 

وجدت . وعدم الاستقرار السياسي في تلك الفترة، بسبب تعاقب العديد من الحكومات، حالا دون ذلك

د حل للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الجزائر نفسها في مواجهة مع صندوق النقد الدولي لإيجا

  . الذي تميز بثقل الديون التي تراكمت علية  الاقتصاد الوطني

  

 إعطاء نبده عن ماهية  المؤسسة  ضمن مبحثه الأولمن خلال هذا الفصل سوف نحاول

 الثاني الاقتصادية بأشكالها وأنواعها وعن القطاع العام والتخطيط الاقتصادي ثم نعرف أما المبحث

سوف نتطرق إلى محاولات الإصلاح الأولى عبر المخططين الخماسيين الأول والثاني مع إظهار 

نتائج تلك الفترات  والإصلاحات التي خضعت لها المؤسسة العمومية من استقلالية وتطهير مالي 

 .والاتفاقيات التي أبرمت مع صندوق النقد الدولي والآثار المترتبة عن ذلك
 
 

                                                 
عبد االله بدعيدة، الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها       1 

 .356. ص. 1999المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط في الجزائر، بيروت، فبراير 
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  .واقع المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر:  الأولالمبحث

تعتبر المؤسسة أداة تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لهذا ففي المرحلة الأولى 

واسترجاع الثروات الوطنية وتنمية  من الاستقلال عملت المؤسسة على الحفاظ على ممتلكات الدولة

  .القيام بالاستثمارات الضخمةالفروع الإستراتيجية عن طريق 

وقد عرفت المؤسسة العمومية الجزائرية مجموعة من الإصلاحات عبر مراحل مختلفة من 

التسيير الذاتي، الشركة الوطنية، التسيير الاشتراكي خلاله تمت إعادة الهيكلة والاستقلالية، (حياتها 

اخلية وخارجية وكانت هذه نتيجة لضغوط وظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية د) والخوصصة

الإصلاحات دون أثر إيجابي على مسار هذه المؤسسة هذا ما يفسر سلسلة الإصلاحات التي توالت 

 من النمط الاشتراكي إلى النمط لعليها وعلى الاقتصاد الجزائري ككل  والتي كان آخرها الانتقا

  . الرأسمالي

  

  ماهية المؤسسة الاقتصادية : أولا 

 فت العمومية الاقتصادية بتعقيدات عديدة جعلت من الصعب إعطاء تعريتتميز المؤسسا

واحد محدد ومميز لها خاصة فيما يتعلق بأهدافها المتعددة وأصنافها المختلفة إضافة إلى تواجد هذه 

  .المؤسسة في جميع الأنظمة الاقتصادية على حد السواء

    تعريف المؤسسة الاقتصادية- 1

ادة على عناصر نشاطها الاقتصادي لهذا يمكننا رصد على سبيل يرتكز تعريف المؤسسة ع

  :2المثال وليس على سبيل الحصر بعض التعاريف

تتميز المؤسسة الليبرالية بعدد كبير من العمال ينشطون في آن "لكارل ماركس بالنسبة  

  ؛"واحد،  تحت إدارة رأس مال واحد، في مكان واحد لإنتاج نفس النوع من السلع

وحدة اقتصادية أين يجمع وينسق بين "فهي عبارة عن    M.TRUCHY  لـبالنسبة 

  ؛"العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي

كل شكل لتنظيم اقتصادي مستقل "يتعلق الأمر بـ   M.LE BRETONبالنسبة لـ  

  ". ماليا، يقوم بإنتاج سلع وتقديم خدمات للأسواق

بب تنوع أهدافها وعدد الشركاء، ففي السابق كان تغير مفهوم المؤسسة مع مرور الزمن بس

  .للمؤسسة نشاط واحد وشريك واحد وأصبحت الآن لديها نشاطات مختلفة وعدة شركاء

                                                 
2 L.CHARDONNET : « comptabilité supérieure » ; encyclopédie des techniques de gestion ;  tome 

4; DELMAS et Cie. .PARIS,  1978. 
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إذا كانت المؤسسة في النظام الرأسمالي عبارة عن الوحدة الأساسية للحياة الاقتصادية التي 

بهدف الربح ففي الدول الاشتراكية ) س المالالعمل ورأ(يتم من خلالها التوفيق بين عوامل الإنتاج 

  . 3"هي وحدة اقتصادية للإنتاج تعمل في إطار أهداف يحددها المخطط الاقتصادي الوطني المؤسسة"

كما أن المؤسسة العمومية الاقتصادية هي الوسيلة لتطبيق السياسة الاقتصادية 

  .4للدولة والتي تحدد أهدافها في إطار مختلف مخططات التنمية

 04-01أما المشرع الجزائري فيعرف المؤسسة العمومية بمقتضى الأمر رقم 

 والمتعلق بتنظيم  للمؤسسات  العمومية الاقتصادية 2001 أوت 20المؤرخ في 

ً المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية :وتسييرها وخوصصتها كما يلي

لعام أغلبية رأس المال تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون ا

5.الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة وهي تخضع للقانون العام  

 من مجمل التعاريف السابقة يمكن تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية على 

أنها وسيلة من بين الوسائل التي تملكها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون 

  . الأنشطة الاقتصاديةالعام، لممارسة من خلالها مختلف

    أهداف المؤسسة الاقتصادية- 2

عند إنشاء أي مؤسسة لابد من أن تحدد أهدافها الأساسية تبعا لطبيعة وميدان 

نشاطها، يمكن التمييز بين مجموعة من الأهداف أولها الأهداف الاقتصادية تم الأهداف 

  .يةوالثقافية والرياضية وأخيرا الأهداف التكنولوج الاجتماعية

                 الأهداف الاقتصادية-أ 

أهم أهداف المؤسسة الاقتصادية لأن تحقيق أدنى    الربح والربحيةيعتبر 

مستوى من الربح يسمح لها بتجديد نشاطها في البداية ثم توسيعه أو على الأقل 

المحافظة على مستوى معين منه بالقدر الذي يمكنها من تجديد استثماراتها لمواكبة 

التطور التكنولوجي؛ هذا بالإضافة إلى القيام بجميع الأعمال الإدارية والمحاسبية كتسديد 

                                                 
3 M. BRANCIA , « dictionnaire économique et social » ed , ouvrières, paris. 
  
4 Abdellah BOUGHABA, Comptabilité Générale Approfondie, 2eme édition , ed. Berti Alger , 2001, p10. 

  ..2001 أوت 20 المؤرخة في 47 الجريدة الرسمية رقم 5
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الديون وتوزيع الأرباح على الشركاء وتكوين مؤن لتغطية خسائر أو أعباء غير محتملة 

  .أو مفاجئة، بهذا يعتبر الربح هو المحرك الأساسي لاستمرار نشاط المؤسسة

داخل المؤسسة الاقتصادية منطلق العملية مجتمع تلبية حاجيات الكما تعتبر 

الاقتصادية في دورتها، فهي المنتجة للسلع، المقدمة للخدمات، الموزعة للدخل، 

المستهلكة للادخار، العاملة على تداول المنتجات والمستهلكة لجزء معتبر منها في 

قي من عملية إعادة الإنتاج المستمرة في حين يتم تصريف أو بيع الجزء البا

المنتجات، وتكون بذلك قد قامت بهدفين في آن واحد، تلبية حاجيات المجتمع وتحقيق 

  .الربح

والمقصود به  عقلنة الإنتاج أخيرا، من بين الأهداف الاقتصادية للمؤسسة هناك

هو الاستعمال الأمثل لوسائل الإنتاج ويتم ذلك عن طريق التخطيط الجيد والدقيق 

  .قبة تنفيذ هذه الخطط والبرامجللإنتاج والتوزيع ومرا

   الأهداف الاجتماعية-ب

تعتبر الوسائل البشرية إلى جانب الوسائل المادية والمالية من أهم مكونات 

المؤسسة، لهذا لا بد من الاعتناء بهذا العنصر الهام والفعال داخل المؤسسة عن طريق 

 داخل المؤسسة يستوجب على المؤسسة ضمان مستوى مقبول من الأجور إذالأجور 

  .باعتباره أهم حافز للعمال

تتراوح مستويات الأجور بين الانخفاض والارتفاع وهذا حسب طبيعة نشاط 

المؤسسة وطبيعة النظام الاقتصادي والظروف الاقتصادية للبلد الذي تتواجد فيه 

المؤسسة إذ تتدخل الدولة في هذا الميدان لتضع نصوص قانونية تحمي بموجبها العامل 

من جهة  .واسطة ضمان  حد أدنى من الأجر يسمح له بتلبية حاجياته الضروريةب

بهدف مواكبة التكنولوجيا  تحسين مستوى معيشة العمال أخرى تسعى المؤسسة إلى

  .ومسايرة التغيير في أذواق العمال عن طريق تحسين وتنويع إنتاجها

نية ذات الطابع بالإضافة إلى هذا تقوم المؤسسة بخلق جو من العلاقات المه

كما . الاجتماعي كمجلس العمال والتأمينات ضد حوادث العمل والتقاعد والتأمين الصحي

أن بعض المؤسسات العمومية تؤمن لعمالها مساكن وظيفية أو عادية؛ كما توفر لهم 

  .تعاونيات الاستهلاك

   الأهداف الثقافية والتكنولوجية-ج 

 مالها بتدريب المبتدئين منهم ورسكلةتسعى المؤسسة لرفع المستوى العلمي لع

القدامى لمواكبة التطور السريع لوسائل الإنتاج هذا ومن الجانب الترفيهي تقوم المؤسسة 
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قصد التخفيف من . بتسخير وسائل لذلك سواء تعلق الأمر بالعمال أنفسهم أو بأبنائهم

  .ل المؤسسة  داخأداءه التوترات الاجتماعية التي يمكن أن تصيب العامل فيتدنى

 كما تسعى المؤسسة للبحث عن كيفية تطوير وسائل إنتاجها علميا، فهي ترصد 

 الإنتاجية داخل ةلهذه العملية مبالغ معتبرة للوصول إلى أحسن وسيلة لرفع المردودي

  .المؤسسة

نستخلص من أهداف المؤسسة أنها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي فالدولة 

ا الوضع لتطبيق خططها التنموية بالتنسيق بين المؤسسة الاقتصادية تقوم باستغلال هذ

من جهة ومؤسسات أو هيئات البحث العلمي كالجامعات ومختلف هيئات التخطيط مثل 

  .المجلس  الوطني الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى

  

   

    تصنيف المؤسسات-3

جال نشاطها تصنف المؤسسات حسب مقاييس الملكية والشكل القانوني وم

  .6وحجمها

هي عبارة عن وحدة أو والمؤسسة العمومية : التصنيف حسب الملكيةيتضمن 

هي عبارة أيضا عن وحدة  مجموعة من الوحدات تمتلكها الدولة؛ المؤسسة المختلطة

أو مجموعة من الوحدات الإنتاجية أو الخدماتية  يشترك فيها الخواص والدولة 

  .كها شخص واحد أو عدة أشخاص التي  يمتل والمؤسسة الخاصة

 فبعد تطور المؤسسة الاقتصادية في : التصنيف حسب الشكل القانونيأما

الجزائر، أصبحت الساحة الاقتصادية تضم عدة أشكال قانونية للشركات أهمها 

هذا الشكل من المؤسسات منتشر جدا ويعود رأس مال المؤسسة المؤسسات الفردية 

 التابعين للمؤسسات الحرفية والزراعية، هناك أيضالشخص واحد فقط مثل التجار 

يضم هذا النوع من المؤسسات شخص واحد أو   المؤسسات ذات الأسهم المشتركة

عدة أشخاص يتقاسمون على حد السواء أرباح وخسائر المؤسسة؛ كما نجد 

تنشأ هذه الأخيرة من  قد     « SARL »المؤسسات ذات المسؤوليات المحدودة 

احد أو عدة أشخاص يتحمل كل واحد منهم الخسارة في حدود ما طرف شخص و

شارك به من رأس المال، وعندما تكون هذه الشركة لا تتكون سوى من شريك واحد 

  .» «EURL تصبح تسميتها شركة أحادية ذات مسؤولية محدودة
                                                 

6 Abdellah BOUGHABA, op cit. p. 22. 
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يقسم رأس مال هذا النوع من الشركات إلى أسهم شركة الأسهم إذ  وهناك أيضا 

عدد المساهمين في هذه النوع . ل شريك الخسارة حسب عدد الأسهم التي يملكهايتحمل ك

  ).07(من الشركات لا يجب أن يقل عن سبعة 

صناعية هدفها  إلى مؤسسات تصنف المؤسسات حسب مجال النشاط  كما

تصنيع المنتجات انطلاقا من مواد ولوازم مقتناة ومؤسسات تجارية تقوم بإعادة بيع 

  .سات الخدمات؛ ومؤسسات زراعيةالسلع؛  ومؤس

المؤسسة أن يكون مهما  إذ يمكن لحجمتصنف المؤسسات حسب حجمها أخيرا،  

تصنف . بالنظر إلى عدد العمال ورقم الأعمال والقيمة المضافة وكذا التمويل الذاتي

المؤسسات من حيث حجمها إلى ثلاث مجموعات وهي المؤسسات الحرفية والمؤسسات 

 .سطة والمؤسسات الكبيرةالصغيرة والمتو

  

  .القطاع العام الاقتصادي والتخطيط: ثانيا 

بعد أن أخذت الجزائر استقلالها سخر المسئولون كل الجهود المتوفرة آنذاك من 

أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي خلفها الاستعمار، ولما 

وباعتبار المنهج الاقتصادي والاجتماعي كانت المؤسسة الاقتصادية هي نقطة البداية 

المتبني آنذاك، لم يكن اتجاه الجزائر نحو الاشتراكية  وليد الصدفة وإنما كان منبثقا من 

إرادة الشعب الجزائري في بناء دولة قوية يبنيها أبنائها وتقوم هي بخدمة هذا الشعب 

قراطية الشعبية بناء واع وقد ترسخ ذلك بما جاء في ميثاق طرابلس على أن الثورة الديم

  .7 وسلطة في يد الشعبةللمجتمع في إطار مبادئ اشتراكي

في تلك الفترة لم يكن رصيد الجزائر من المؤسسات العامة الاقتصادية كافيا لما 

لكن . كانت تطمح إليه، فعزمت أن توسع نشاطها الاقتصادي بإنشاء قطاع عام قوي

س المشاكل الاقتصادية التي مست اقتصاد سرعان ما اكتشف أن هذا القطاع هو أسا

  .الوطن كله

  

   تطور القطاع العام– 1

إن ظهور القطاع العام في الجزائر كان نتيجة للرغبة القوية للمسئولين غداة 

الاستقلال في إنشاء جمهورية ديمقراطية أساسها هيكلة اقتصادية خاضعة للدولة تمكنها 

                                                 
 .34. ، ص1962ميثاق طرابلس المصادق عليه بالإجماع في المجلس الوطني للثورة جوان،  7  
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كما شكلت أملاك المعمرين التي تركوها . لاجتماعيةمن تحقيق التنمية المادية والعدالة ا

عندما عادوا إلى مواطنهم الأصلية نسبة معتبرة من القطاع العام حيث قررت الحكومة 

  .تجميدها إلى أن تم تأميمها

قام القطاع العام على مبدأ تحقيق التوظيف الكامل أو توفير العمل لكل من 

حيث سعت هذه . له في ذلك القطاعيرغب في ذلك بغض النظر عن مدى الحاجة 

السياسات لإعطاء العمال وظائف بالطرق السريعة والسهلة، بينما المشكلة الحقيقية كانت 

إيجاد توزيع كفء للعمالة من شأنه أن يخلق مستويات توظيف عالية في قطاعات 

  .منتجة

خريب  تكمن الآثار السلبية لهذه السياسات في قتل الحافز للتدريب والتعليم وت

آليات السوق وبالتالي إهدار الموارد البشرية وهي المورد الحقيقي لأي مجتمع وانعدام 

القطاعات المنتجة للثروة بل وقد أصبح هذا القطاع بدلا من أن يكون مصدرا لخلق 

  :8نتيجة لذلك ظهرت العوامل التالية. الثروة يمول بواسطة الموارد النفطية

  

  ت الإنتاج؛الاستعمال جد المحدود لقدرا 

  طرق تسيير وتسويق غير فعالة داخل المؤسسات؛ 

 وضعية مالية عاجزة؛ 

اعتبار قطاع المحروقات الفرع الإستراتيجي المحرك للنشاط وعدم وجود  

  قطاعات أخرى بالموازاة مع هذا الأخير؛

   وتشغيلها؛ةعدم الاهتمام بالمدخرات الخاص 

  ؛"الاحتكار"هيمنة القطاع العام  

للحصول على العتاد " تمويل وتموين" إلى الأسواق الخارجية زيادة اللجوء 

  .والمواد الاستهلاكية والخدمات وتلاشي القدرات الداخلية
 

 9كذلك الأمر بالنسبة للقطاع العام الزراعي فقد كان يحتكر أخصب الأراضي

 عامل حيث أدى لامبالاة العمال فيما يتعلق 500.000ولكنه لم يكن يشغل سوى 

م بتطوير الإنتاج وصيانة العتاد الزراعي إلى تراكم ديون القطاع العام الزراعي بالاهتما

                                                 
 .54، ص 1999حسن، موفم للنشر، الجزائر، جربيب أم ال.عبد المجيد بوزيدي، تسعينيات الاقتصاد الجزائري تر8
  . معظم الأراضي المؤممة هي أراضي سهلية بينما الخواص كانوا يملكون تلك الواقعة في المنحدرات والجبال9
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؛ بالمقابل كان 10 دينار جزائري200.000.000,00 ما يعادل 1966حيث بلغت سنة 

 الذي كان يشتغل 11هناك خمسة ملايين نسمة يعيشون من القطاع الخاص الزراعي

  .بالطرق التقليدية في ظروف جغرافية جد صعبة

  

، حيث تم ضم الأراضي المملوكة من 1971انطلقت عملية الثورة الزراعية عام 

تكبير رقعة القطاع العام الزراعي إلا أن هذا قصد طرف الخواص للقطاع العام 

الإجراء لم يؤدي إلى زيادة في إنتاجيته ولا كفاءته وإنما زاد من حدة  الوضعية من 

زراعي عن توفير الإنتاج اللازم للاستهلاك عجز القطاع العام ال. السيئ إلى الأسوأ

الداخلي رغم لجوء الدولة إلى استيراد بعض المواد الغذائية في الوقت الذي قام فيه 

بعض المزارعين الخواص باستغلال أراضيهم بأقصى قدراتهم وكان لهم ذلك، حيث 

اية نهاية استطاعوا النهوض بالإنتاج الزراعي وغزو السوق بمنتجاتهم الزراعية إلى غ

الثمانينات وأثبتوا بذلك تدني قدرة القطاع العام رغم ما يتوفر عليه من إمكانيات مقابل 

  .الإمكانيات القليلة للخواص كما يبينه الجدول الموالي

  

  )1(جدول رقم                                

 - 1974(          توزيع العتاد الزراعي بين القطاع العام والقطاع الخاص  

1984(  

                          

نوع العتاد/القطاع   الخاص العام 

 1 0 32150000   جرارات

 40005    آلات الحصاد

 7200020100   آلات الحرث

 320034    شاحنات

)طن(استهلاك الأسمدة   00 88 2800 230 12 

  .463.ربية صبحوث ومناقشات مركز دراسات الوحدة الع:  المصدر

                                                 
, ندوة  بحوث ومناقشات، القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية10 

 461.،  ص1990
  .462.  ص،جع  نفس المر 11
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يظهر لنا هذا الجدول استفادة القطاع العام من العتاد الضروري للزراعة على 

  .حساب القطاع الخاص

 في حين يبين لنا الجدول الموالي سيطرة القطاع الخاص، مقارنة بالقطاع العام، 

الزراعية  على الإنتاج الزراعي ومشاركة كل منهما في سد حاجيات السوق من السلع

 .1984 – 1974لعشرية خلال ا

  

  )2(جدول رقم 

  )نسبة مئوية(حصة القطاعين العام والخاص من الإنتاج الزراعي 

  

 1984 1974 السنة/ القطاع 

 16 25 العام

 84 75 الخاص

  .463. ص. بحوث ومناقشات مركز دراسات الوحدة العربية:  المصدر

 إنتاجا مقارنة يتبين من خلال قراءة الجدول أن القطاع الخاص هو الأكثر

  .بالقطاع العام رغم الظروف المتباينة التي يعمل فيها كلا القطاعين

لم يرث القطاع العام الجزائري عن الاستقلال قاعدة صناعية قوية إذ استثنينا 

بعض الأنشطة المنجمية والتحويلية في صناعة الحديد والطاقة، يمكن اعتبار القطاع 

  . بوضع أرضيته بعد حصول الجزائر على استقلالهاالعام الصناعي والتجاري قد بدأ

  

  

   القطاع الخاص-2 

لقد أعطيت الأولوية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، فبينما أممت 

مصانع ومتاجر ومزارع المعمرين والتي كانت تمثل لوحدها قاعدة مادية يمكن للقطاع 

أهم العقبات . فذ أمام القطاع الخاصالعام أن ينطلق منها في عملية التنمية، أغلقت المنا

التي واجهها رأس المال الخاص هي عدم تمكنه من إجراء معاملات مع رأس المال 

  .الأجنبي بسبب تجميد العلاقات التجارية والمالية والنقدية



 11     واقع المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر ومحاولات الإصلاح: الفصل الأول 

  

، في الوقت الذي قامت 1964 ديوان وطني للتجارة سنة ءفي هذا الصدد، تم إنشا

 قواعد مراقبة نقل الأموال ومراقبة الصرف نتيجة لذلك   الجزائرية بوضع12السلطات

وبالنظر إلى الوضعية السياسية غير المستقرة آنذاك  قام الخواص باكتناز أموالهم 

مضطرين بدلا من توظيفها  تخوفا من فقدانها وبالتالي عدم استفادة النشاط الاقتصادي 

  .من هذه الأموال

 عن الربح السريع وتهريب الأموال من جانب آخر، كان القطاع الخاص يبحث

إلى الخارج بسبب احتكار القطاع العام لمجمل النشاطات الاقتصادية دون أن يكون 

مؤهلا لذلك، لكن هذا لا ينفي أن يكون الخواص قد قاموا باستثمارات حتى أنه هناك  

  . أيضا محتكرين لبعض الأنشطةمامتيازات قد منحت لبعض الخواص وأصبحوا ه

  :القطاع الخاص بالعديد من الإيجابيات من بينهايمتاز 

تشجيع قيام وتوسيع المنشآت الخاصة وتنافسها فيما بينها وتخفيض  

  التكاليف؛

   الحكومية والروتين في تقديم السلع والخدمات؛ةتقليل البيروقراطي 

  زيادة الأنشطة الاقتصادية والتوسع والإبداع والتقدم التكنولوجي؛ 

الإدارة الحكومية مما ينعكس على تقليل العبء تحسين مستوى أداء  

  الضريبي على المواطنين؛

  .أو الجودة بشكل مستمر

  :مقابل ذلك يتمتع القطاع العام بالمزايا التالية

  من الأسهل على الأفراد الحصول على الوظائف في القطاع العام؛  

  لسياسية؛إن وجود قطاع عام يحافظ على التوجهات العقائدية وا 

الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص يزيد من تعرض الوطن لمخاطرة  

 تجارب جديدة لا تعرف خصائصها أو تعقيداتها؛

 المحدودة للسوق ةوجود عقبات أمام الخواص بسبب القدرة الاستيعابي 

 .13)التي يمكن اعتبارها كسوق ناشئة(المالية 

                                                 
  .470ص،, القطاع العام و القطاع الخاص في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره, ندوة بحوت و مناقشات  12

 
    

- 67:، ص ص2000بيروت، ,  القاضي انطوان الناشف، مفهوم جديد لفكرة الدولة في إدارة المرافق العامة13 

68.   
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 للقطاع العمومي الاقتصادي بلغ الخلل المسجل على مستوى تنظيم وتسيير

وباتت الخزينة العمومية عاجزة . ذروته عند مطلع الثمانينات إذ أنه لم يسجل أي نمو له

عن تمويل أو تغطية الخسائر المتراكمة لمؤسسات هذا القطاع في الوقت الذي طالبت 

 فيه الجماعات الوطنية بعدم استعمال الاقتصاد الضريبي لتمويل مؤسسات غير منتجة

للثروات ولا لمناصب الشغل، إضافة إلى عجز النظام البنكي أمام تمويل ديون 

المؤسسات العمومية، وبهذا بدأت أولي محاولات الإصلاح الخاصة بالمؤسسات 

  .الاقتصادية العمومية خصوصا وبباقي قطاعات النشاط الاقتصادي عموما

  

  محاولات الإصلاح : المبحث الثاني

نشط فيها القطاع العمومي في مطلع الثمانينات  لم تكن ملائمة إن الظروف التي كان ي

ومتطلبات النمو الحقيقي لهذا فإذا لم تتخذ تدابير شجاعة للانطلاق في برامج إصلاح جذرية وعاجلة 

فإن أغلبية المؤسسات العمومية ستؤول للزوال مما ينعكس سلبا على النسيج الصناعي والتشغيل، 

  .ازن الاقتصادي  والاستقرار الاجتماعيوأكثر من ذلك على التو

  

كانت برامج التصنيع تمول أساسا من عوائد تصدير البترول ولكن رغم ضخامة المؤسسات و

الاقتصادية وحجمها الكبير إلا أنها لم تساهم في إنتاج حقيقي للثروة بسب ارتباط هذه العوائد بتقلبات 

  .14يها السلطة إلا جزئياالمحيط الدولي وببعض القرارات التي لا تتحكم ف

  

وتحت هذه الظروف ظهرت الضرورة للتخلي عن نظام التسيير الاشتراكي والبحث عن 

أسلوب جديد للخروج من هذا المأزق والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين تسيير المؤسسات 

  .العمومية الاقتصادية عن طريق التخفيف من مركزية التخطيط والتسيير

  

  

  

  

  ).1984-1980(هات الجديدة لسياسة النمو الاتجا:  أولا

                                                 
14 Belhimer Ammar , La dette extérieure de l’Algérie, une analyse critique des politiques d’emprunt et 

d’ajustement,.ed.  Casbah, Alger, 1998, p. 26. 
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 أجريت عدة تغيرات من أجل تصحيح الأوضاع التي تسببت فيها 1980 سنة منذ 

والواقع ) مخطط التصنيع(المخططات التنموية السابقة لتدارك الفجوة الموجودة بين المشروع نظريا 

. ي على توفير المواد الاستهلاكيةالاقتصادي الذي تميز بتبعية الاقتصاد وعدم قدرة القطاع الإنتاج

بالفعل، كان لابد من إعادة تنظيم الاقتصاد وإدخال طرائق جديدة في تسييره؛ فكانت الانطلاقة ببداية 

تطبيق المخطط الخماسي الأول الذي كرس لتدعيم الاقتصاد الوطني والاهتمام أكثر بالجانب 

 . الاجتماعي
 
 

 1984-1980 الأول المحاور الكبرى للمخطط الخماسي  - 1
 

  

 وذلك بوضع المخطط الخماسي الأول 1980بدأت عملية إعادة الهيكلة باحتشام مع بداية سنة 

، الذي تم تجديد معالمه وتوجيهاته خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير 1980-1984

ن قبل وكذا  على أساس تقييم السياسة التنموية التي وضعت  م1980الوطني في جوان من سنة 

آفاق العشرية الموالية للتطور الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليه من طرف اللجنة المركزية 

 .1979لحزب جبهة التحرير الوطني في ديسمبر من سنة 
 

 :15 تمثلت أهم المحاور التي جاءت ضمن هذا المخطط في
 
 

                                                 
 .2 .، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ص1984-1980 التقرير العام للمخطط الخماسي الأول  15
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  ؛1990تغطية كافة الاحتياجات الاجتماعية في آفاق  

  دة البشرية للمشروع الاجتماعي في كافة القطاعات؛استثمار القاع 

توسيع وتنويع الإنتاج الوطني وتكييفه مع تطور الحاجات الحقيقية                    

  التنمية؛  في والشروط العلمية للتحكم

بناء سوق داخلية نشطة قادرة على تعزيز الاستقلال  الاقتصادي  والسياسي  

  ؛للبلد بصورة متواصلة ودائمة

القضاء على التوترات الاجتماعية والتقليل من القيود الاقتصادية التي تحد  

  من التطور الاقتصادي والاجتماعي كالبيروقراطية؛

تركيز النشاطات التنموية على الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية  

  ومكافحة التضخم وندرة المواد والحد من عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية؛ 

طوير جهاز التربية والتكوين لتوفير الكفاءات اللازمة للتحكم في التطور ت 

  للاقتصادي؛

القيام بأعمال واسعة النطاق لتنمية البنيات الاقتصادية القاعدية المتصلة  

  بتوفير المياه وإنشاء نشاطات زراعية وصناعية؛

  

اجية إعطاء أولوية في الاستثمار للمشاريع الجديدة لتعزيز الأداة الإنت 

  وتدعيمها والبحث عن طاقات جديدة؛

التركيز بصورة حازمة على سياسة اللامركزية في تسيير الجهاز  

  الاقتصادي والاجتماعي؛ 

إنشاء المخططات الولائية والبلدية وتنميتها وتعميمها لتأطير النشاطات  

  وتنظيم العلاقات وتحقيق التوازن الجهوي تدريجيا؛

 

ي المشاركة والمساهمة في المخطط الاقتصادي إعطاء القطاع الخاص حقه ف 

والاجتماعي بمشاركته في الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهرباء مع تفادي قيام هذا 

  .القطاع بتلاعب أو أي احتكار وذلك عن طريق مراقبته وتنظيمه

 

نظرا للمشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات من عجز مالي وعدم القدرة على 

  .تخدام الأمثل للمواد المتاحة لها بادرت الجزائر إلى إعادة هيكلتهاالاس
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  . إعادة هيكلة المؤسسات العمومية- 2

  جاءت إعادة هيكلة المؤسسات العمومية العضوية والمالية في إطار إعادة 

تنظيم الاقتصاد الوطني لتقوية القطاع العمومي  الذي كان يعتبر المحرك الأساسي في 

  .يذ الإستراتيجية التنموية للوطنعملية تنف

ارتبطت الأسباب الأساسية لهذه العملية بالوضعية التي آلت إليها المؤسسة العمومية 

بسبب تمركز الهياكل؛ حيث أدت مركزية القرار ) القاعدة المؤسساتية للسياسة التنموية(الاقتصادية 

يجة غياب المعلومات أو وصولها إلى حدوث انقطاع بين إدارة المؤسسات والهيئات المركزية نت

بشكل متأخر إضافة إلى عدم تلاؤم  حجم الاستثمارات مع الإمكانيات المالية والتقنية للاقتصاد 

وكذلك الجمع تحت نفس السلطة السلمية بين عدة وظائف كالبحث والاستيراد والتوزيع والإنتاج  نتج 

تشابك بين تخصصات مختلف هياكل عن هذه الوضعية عدة ظواهر مثل إرساء البيروقراطية، 

 .16المؤسسات وتدخل الإدارة المركزية في التنظيم الداخلي للمؤسسات

  

   إعادة الهيكلة العضوية- أ 

  :تمثلت إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية فيما يلي

الحد قدر الإمكان من توظيف الأشخاص في وظائف إدارية غير منتجة  

حاولات الإبداعية داخل المؤسسة والاستعمال العقلاني للكفاءات البشرية تشجيع المو

والتعبئة الفعلية للمصادر المادية للمؤسسات من أجل إنتاجية أكثر وتحسين النوعية 

  .وزيادة كمية الإنتاج الوطني

 وتوزيع السلطات لتسيير النشاطات الخاصة بإنتاج المواد والخدمات ةتعزيز اللامركزي 

تجديد مختلف مستويات التكفل الفعلي بالمسؤوليات، لا سيما على مستوى وحدات الإنتاج، وذلك ب

وهذا بتحويل مقرات المؤسسات العمومية من العاصمة نحو المناطق الداخلية للوطن لجعل مقر 

 .المؤسسة قريبا من موقع نشاطها

قليمية، وهذا البحث عن تلاءم أكبر بين حجم المؤسسة ومستوى تدخلها ومؤهلاتها الإ 

   .17بالنظر إلى الدور التكميلي الخاص بالمؤسسات المحلية

  

  

                                                 
 

كلة المؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة  متعلق بتنفيذ إعادة هي1980 أكتوبر 04 مؤرخ في 242- 80  مرسوم رقم  17

 . 1980 أكتوبر 07 مؤرخة في 7رسمية رقم 
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في هذا الإطار قام المسئولين بتجزئة أكبر المؤسسات العمومية إلى مؤسسات متوسطة 

 مؤسسة تابعة لمختلف القطاعات والتخصصات 70 سنوات، نتج عن 3وصغيرة وخلال أقل من 

  . 18 مؤسسة صغيرة ومتوسطة400أكثر من 

  

   إعادة الهيكلة المالية-ب

كان الهدف من إعادة الهيكلة المالية هو تطهير الوضعيات المالية للمؤسسات 

وكذا وضع ) امتصاص الخسائر المتراكمة الخاصة بالفترة السابقة(العمومية الاقتصادية 

مجموعة من التدابير تسمح للمؤسسة بتحقيق أرباح على الصعيد الداخلي، أما على 

لخارجي فستساعدها على إنعاش المنافسة بواسطة إعادة تهيئة وسائل تأمين الصعيد ا

  .19الاقتصاد الوطني

شملت إعادة الهيكلة المالية مؤسسات الدولة التي كانت تعاني من عجز معتبر في 

 رغم أن بعض هذه المؤسسات قد ،ميزانية الاستغلال والتي تراكمت ديونها تجاه البنوك

 .ططات تطهير مالي وإعادة هيكلة مالية مخ1970عرفت منذ سنة 

تمثلت إعادة الهيكلة المالية في إعادة تكوين رأس مال المؤسسات العمومية 

 أما فيما يتعلق .بتحويل الديون طويلة الأجل تجاه الخزينة العمومية إلى تخصيص نهائي

هذه بديونها تجاه البنوك فقد تم تجميدها وتقسيطها إلى آجال بعيدة ولكي تتفادى 

المؤسسات الوقوع في ديون أخرى كان عليها أن تخلق موارد مالية خاصة بها لتقوم 

بتمويل ذاتي بالاعتماد على محاسبة تكاليف الإنتاج، إلا أن حساب سعر التكلفة الخاص 

      وليس على  normativesبالمؤسسات الوطنية يقيم على أساس القدرات المعيارية 

مؤسسة، مما أدى إلى تفاقم الوضعية المالية للمؤسسات لأن أساس القدرات الفعلية لل

   .سعر التكلفة المعياري عادة ما يكون أقل من سعر التكلفة الحقيقي

  

   أهداف إعادة الهيكلة العضوية والمالية -ج 

)  1984-1980(انطلقت عملية إعادة الهيكلة ضمن المخطط الخماسي الأول للتنمية   

 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات 1980 أكتوبر 04 المؤرخ في 242-80بصدور المرسوم رقم 

                                                 
18 Ahmed DAHMANI, l’Algérie à l’épreuve, ed, l’harmattan, 1999, p.59. 
19Abdelhamid BRAHIMI, l’économie Algérienne, Défis et enjeux, imprimerie Dahleb, Alger,1991, 

p. 287. 
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العمومية الاقتصادية وقد جاء في مادته الثانية أن الهدف الرئيسي لإعادة الهيكلة هو تلبية حاجيات 

  :الاقتصاد والمجتمع عن طريق

  تحسين شروط عمل الاقتصاد؛ 

   تحكم أكثر في جهاز الإنتاج؛ 

  .ن نشاطات المؤسسات طبقا للتخطيط الوطنيوجوب الحصول على نتائج م 

  

  :كما يمكن إدراج بعض الأهداف الجزئية المتمثلة في

منح المؤسسات دورا هاما في تحقيق تراكم رأس المال وزيادة الإنتاج وتحسين ظروف  

  ؛ ةالاقتصاد الوطني وإرساء اللامركزي

عمومية الاقتصادية عن إرساء مبدأ التخصيص وتقسيم العمل وتدعيم فعالية المؤسسات ال 

  طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية والتحكم في جهاز الإنتاج؛

تحقيق التوازن الجهوي فيما يخص توزيع الأنشطة عبر مختلف المؤسسات وتوفير  

  لضمان تسييرها، في هذا الصدد تم تحويل مقرات المؤسسات العموميةةالوسائل المادية والبشرية اللازم

  المتواجدة في العاصمة إلى المناطق الداخلية للبلاد قصد تطوير وظيفة الإنتاج؛

مناصب غير (مراقبة عملية التشغيل، أي كبح توظيف العمال في المناصب الإدارية  

وهو الهدف الأساسي للسياسة ( المالية للمؤسسات ةوالعمل على رفع الإنتاجية والمردودي) منتجة

  )  هي القاعدة المؤسساتية للسياسة التنموية ةتبار المؤسسالاقتصادية للبلاد باع

  .القضاء على ظواهر البيروقراطية والتدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة 

  

  1984-1980  نتائج ومحاولة تقييم الفترة - 3

 بنوع من الاستقرار في الوضعية 1984 و1980تميزت الفترة الممتدة بين 

  :واملالاقتصادية وهذا راجع لعدة ع

  تنمية الموارد الخارجية بتطور الصادرات؛  

  ارتفاع سعر صرف الدولار في تلك الفترة؛ 

تراجع معدل الاستثمار الذي تم توجيهه بشكل أفضل لصالح القطاعات التي كانت  

  .الخ...مهمشة سابقا  كالسكن والري 
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 مليار دينار سنة 113,2، إذ انتقل من PIBبالنسبة للموارد فقد تضاعف الناتج الداخلي الخام 

 سنويا  خارج المحروقات %7 وسجل زيادة تقدر بـ 1984 مليار دينار سنة 225,4 إلى 1979

  . منصب شغل في السنة وتسجيل فائضا معتبرا في الميزان التجاري20180.000مع إحداث  

  

  

  

  
 
  

  

بناء  وال%9,5تتمثل القطاعات التي ساهمت في هذه النتائج في الصناعة بزيادة قدرها 

 أما الزراعة فقد عرفت انخفاضا طفيفا في %28,6 والمحروقات بـ %8,6والأشغال العمومية بـ 

 في % 6,1، بالمقابل ارتفع استهلاك العوائل بـ % 1,2إنتاجها وهذا بتسجيلها زيادة لم تتعدى 

ثل ، ولكن لابد من الإشارة أن المحروقات كانت تم% 11,6السنة كما ارتفعت الصادرات لتصل 

  .21 من إجمالي الصادرات% 95

  وخصت مجملها المواد الغذائية التي لا تزال 22 سنويا%6 بقيت الواردات في نفس المستوى

تثقل المبادلات الخارجية وهذا لتلبية المطالب الاجتماعية وتسهيل الانتقال السياسي خاصة بين سنتي 

1980-198223.  

فإن جة فبالرغم من انخفاض  المديونية   هذا وبقيت الحسابات الخارجية في وضعية حر

تسبب هذا العبء المالي وعبء الواردات من المواد . خدمة الدين وتسديد الأصل بقيا مرتفعين

الغذائية والمواد الاستهلاكية الصناعية في إضعاف قدرات الوطن على مواصلة برامج الاستثمارات 

  .ما بعدتاركين المجال لعوامل الهشاشة التي ظهرت بوضوح في 

) 1984-1980( أمام هذا الحصار الذي وصل إليه تنظيم الاقتصاد الوطني في الفترة 

  . أمام ضرورة تعزيز هذه الإصلاحات1985وجدت الجزائر نفسها مع بداية سنة 
                                                 

. ،  ص2002ر المجلس  الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن الظرف الاقتصادي و الاجتماعي السداسي الثاني لسنة،  تقري 20

56.  

 .67نفس المرجع، ص 21 
22 Algérie 30 ans, situation économique, bilans et perspectives, ed. les médias associés,1992, p .  22. 

   
23 Mokhtar LEKHAL, Algérie de l’indépendance à l’état d’urgence, ed, l’harmattan, Paris, 1992, p. 21. 
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لم تغير إعادة الهيكلة المالية والعضوية من طبيعة النظام الوطني للتخطيط خلافا لنظام 

 مركزية حيث تحولت المساعدات المالية  المؤقتة المقدمة للمؤسسات التمويل الذي أصبح أكثر

  .العمومية إلى مساعدات نهائية

  

  .1987-1985 تعزيز الإصلاحات الاقتصادية  في الفترة - 4

إن السياسة الرامية إلى توفير حياة أفضل والتي اقترحت في مطلع الثمانينات استحال تطبيقها 

 إلى 1985 مليار دولار سنة  13حيث انخفضت قيمة الإيرادات من بسبب انخفاض سعر البترول، 

على الرغم من حدة الأزمة لم تتخذ السلطات العمومية الإجراءات التي . 1986 ملايير دولار سنة 7

كان من المفروض أن تتمثل في تصحيح مسار السياسة الاقتصادية الكلية تماشيا مع الظروف 

راءات ارتجالية بدلا من تنفيذ التعديلات التي كانت الظروف تسمح الجديدة وإنما قامت باتخاذ إج

مما أدى إلى تفاقم الأزمة على الصعيد الداخلي إلى تقليص إمكانية الادخار وتدهور . بتطبيقها آنذاك

  .الظروف المعيشية للسكان

  

  

  

  

فا بسبب رغم إعادة الهيكلة المالية والعضوية للمؤسسات العمومية إلا أن أداءها بقي ضعي

عدم اهتمام المسيرين بالأهداف الأساسية للمؤسسة الاقتصادية المتمثلة في المردودية وخلق الثروة  

والنمو واهتموا فقط بمراقبة التدفق المالي رغم النتائج السلبية التي كانت تسجل في نهاية كل سنة 

  .مالية نتيجة لذلك دق ناقوس الخطر مرة أخرى للحد من هذه الوضعية
 

  1989-1985 المحاور الكبرى للمخطط الخماسي الثاني - 5

جاء المخطط الخماسي الثاني لتنفيذ البرامج الرامية إلى تلبية متطلبات البناء الاشتراكي 

  :24وتقوية استقلالية الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكان يهدف أساسا إلى

   سنويا؛%3.2غت نسبة تزايدهم تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان اللذين بل 

  مواصلة الإنتاج والاستثمارات لضمان الأهداف الرئيسية للعشرية المقبلة؛  

المحافظة على الاستقلال الاقتصادي واستقلالية قرار الدولة، لا سيما، بالتحكم في  

  التوازنات المالية الخارجية؛
                                                 

  ..57. ص . 1985جانفي، . ،1989- 1985 التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني  24
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  .تشجيع القطاع الخاص وإدماجه في العملية الاقتصادية 

الهدف من تعزيز الإصلاحات هو تصحيح عدم التوازن الهيكلي العام للاقتصاد الوطني كان 

الناتج عن عوامل داخلية وخارجية، هذا ما استلزم مراجعة سريعة لمجمل قواعد سير الاقتصاد 

  :بالتأكيد على بعض التدابير الأساسية المتمحورة حول

ميكية الشغل وتطويره    خلق شروط وظروف إعادة بعث النمو الاقتصادي، دينا 

  وتطوير الاستثمارات في المناطق الفقيرة؛

التحكم في التوازنات المالية الخارجية، لا سيما، بزيادة الصادرات ومراقبة سيرورة  

 المديونية؛

  حماية الطبقات الاجتماعية المتضررة عن طريق توفير المواد الاستهلاكية بأسعار ثابتة؛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ات العمومية لكي تتخلص من كل تبعية إدارية، يمنح لها رأسمال استقلالية المؤسس 

 .؛ سوف نتطرق لهذه النقطة لاحقا25اجتماعي وتسير بمقتضى القواعد العامة للتجارة

                                                 
 إلى إصلاحات جديدة، من 1988تعرضت المؤسسة منذ ) المخطط الخماسي الأول (1984-1980بعد إعادة هيكلتها ما بين 25

  : عدة نصوص تشريعية و هيخلال
- Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques 

économiques ;  
- Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relatif à la planification ; 
- Loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; 
- Loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance 75-59  du 26 septembre 

1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicable aux entreprises publiques 
économiques ; 

- Loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 87-17 du 7 juillet 1987 
relative aux lois de finances ; 

- Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative 
au régime des banques et du crédit ; 

Pour  plus d’information voir, autonomie des entreprises. fondements et mise en œuvre, ed.  
ANEP, Alger, 1989. 
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توفير كل ميكانيزمات التسوية والتخطيط المرتبطة بالإصلاحات في مجال الأسعار  

طريق وضع مخطط اقتصادي للتطهير والاعتماد على التطهير المالي للمؤسسات العمومية عن 

  .26المالي وتنظيم التجارة الخارجية 

   

  1987-1985  نتائج ومحاولة تقييم الفترة - 6

 إثر إعادة هيكلة نشاطات أكبر تإن المحاولات الأولى للإصلاح التي بدأت في الثمانينيا

هذا إلى النتائج المؤسسات الوطنية، قد قلصت من قوة أكبر المؤسسات المنتجة حيث لم يؤدي 

المنتظرة، على عكس ذلك، فإن إعادة الهيكلة هذه لم تعدل شيئا وإنما بقي البلد يعاني من نقص 

الكفاءة في مجال التسيير إلى جانب تخلي الدولة عن سياسة التصنيع، حيث سخرت الهياكل 

  .الاقتصادية العمومية لخدمة الاستهلاك ولإنشاء بعض المنشآت الكبرى

 وتدهور سعر البترول  1986-1985 المؤسسات الوطنية الصناعية في الفترة أدى تهميش

إلى عدم القدرة على حل الأزمة المالية التي لم تتوقف عن التفاقم، حيث أظهر الواقع أن المؤسسات 

التي أعيد هيكلتها  لا زالت تتخبط في نفس المشاكل المالية و أنها لم تسجل أية نتائج مرضية  

  .صغر حجمها وتخصصها في إنتاج سلعة واحدة أو عدة منتجات معينةبالرغم من 

بقيت الإدارة المركزية تتدخل في الإدارة الداخلية للمؤسسة عن طريق المخططات بشكل 

بيروقراطي، لا سيما، فيما يخص سياسة التشغيل والأجور مما خلف آثار سلبية على بعض 

يكون موحدا على المستوى الوطني لا يأخذ في المؤسسات كونها أصبحت تخضع لسلم أجور يكاد 

الحسبان القدرات المالية للمؤسسة ولا إنتاجية العامل، كما أدت عملية تقسيم المؤسسات إلى تشتت 

  .الطاقات البشرية والمادية

هذا وقد أدى عدم اهتمام المؤسسة العمومية بنظام المعلومات  إلى غياب المعلومات  المتبادلة 

  ).الإدارة المركزية والمؤسسة والسوق (بين الثلاثية

ازداد عبء المديونية الخارجية خلال النصف الثاني من عشرية الثمانينات حيث انتقلت من 

 مليار 27,858 وبلغت 1989 مليار دولار سنة 26,06 إلى 1985 مليار دولار سنة 18,374

 إلى أدنى مستوياتها 1986ة ، ترجع هذه الزيادة إلى انهيار أسعار البترول سن1990دولار سنة 

  دولارا سنة 29,11 دولارات للبرميل الواحد بعد ما كان  سعره يعادل  10حيث وصلت إلى 

198527  .  

                                                 
26 Algérie 30 ans, situation économique, op cit, p. 32. 
 

27Mustapha MEKIDECHE, l’Algérie entre économie de rente et économie émergente,1986-1999, 
ed, Dahleb, Alger, 2000,  p. 68. 
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 تقريبا؛ هذا التدهور % 20أدت هذه الوضعية  إلى تخفيض موارد الجزائر البترولية بنسبة 

سلبا على الإنتاج والاستثمار في المحيط العالمي، مس الاقتصاد الوطني ككل كما أثرت الأزمة 

 .  الخارجية والأجور والشغلتوالادخار والاستهلاك  والمتبادلا

أمام الزيادة الديمغرافية المرتفعة لم يكن في وسع الجزائر مواصلة إستراتيجية التنمية 

 %7الموضوعة من قبل التي تسببت في توقف مفاجئ عن النمو، حيث انتقل النمو الحقيقي من 

صاحب كل هذا . 1985/1986 في % 0,5 و1984/1985 سنتي % 5,1 إلى 1979/1980سنتي 

إجراءات تقشفية مهدت لتراكم التوترات السياسية والاجتماعية التي بلغت أقصاها مع مظاهرات 

 .    والتي كانت السبب في تعجيل الإصلاحات1988أكتوبر 

ى الأهداف المرجوة منها بل زادت تدل هذه العناصر على أن عملية إعادة الهيكلة لم تصل إل

من حدة الأزمة وتفاقم الوضع الاقتصادي لذلك بادرت الجزائر إلى تبني إصلاحات جديدة لا سيما 

  .فيما يخص نمط تسيير القطاع العمومي الاقتصادي

تميزت هذه الإصلاحيات بمرحلتين أولاها تعلقت بالقطاع الزراعي واستقلالية 

لثانية فميزها إعداد قانون النقد والقرض وقانون تجاري جديد، المؤسسات العمومية،أما ا

  .إضافة إلى تحديد أسعار التعاملات العقارية

      

  

  

  

  

  

  الإطار الجديد للمؤسسات العمومية الاقتصادية: ثانيا 

بإعطاء أهمية للقطاع الزراعي عن  تميزت المرحلة الأولى من الإصلاحات

تاج وتحديد الوحدات الزراعية الناتجة عن إعادة طريق توزيع الأراضي ووسائل الإن

تنظيم الأملاك المسيرة ذاتيا، حيث تم إنشاء الحق في ملكية جميع الأموال المكونة 

لثروات الاستغلال، بهذا يكون حق العقار الزراعي قد استعاد المعايير الكلاسيكية للحق 

من المنتظر إزالة العوائق لكن أزمة الزراعة لم تحل بهذه الطريقة، كان ؛ الليبرالي

وإيجاد منافذ للمنتجات التي   للحصاد والإنتاج من جهةةالمتعلقة بالتجهيزات اللازم

  .ضلت حكرا على مؤسسات الدولة فيما يخص التوزيع والمتاجرة من جهة أخرى
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، 1988 جويلية 19 المؤرخ في 29 – 88قانون رقم الفي هذا الصدد تم وضع 

يع مرن يسمح للمؤسسات العمومية الاقتصادية من التجمع لنفس المتضمن إنشاء نظام ب

  .المصلحة من أجل القيام بعمليات تبادل مع الخارج

 يلغى جميع 1988 أكتوبر 18 المؤرخ في 201-88بعدها جاء المرسوم رقم 

الأحكام التنظيمية التي تمنح للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي خصوصية 

  .طة الاقتصادية أو احتكار تسويق المنتجات أو الخدماتالقيام بالأنش

 على صعيد آخر، كان تنظيم استقلالية المؤسسات العمومية موضوع مجموعة 

من النصوص القانونية تحدد نظام جديد للتخطيط وتنشأ صناديق المساهمة وتعاود النظر 

  .لاحفي أحكام القانون التجاري لجعلها تتلاءم والقوانين الجديدة للإص

أما المرحلة الثانية فقد تم المصادقة فيها على قانون النقد والقرض الذي أصبح 

بموجبه البنك المركزي مركز قوة مالية ونقدية مستقل عن وزارة المالية، له صلاحية  

إنشاء بنوك ومؤسسات مالية ومراقبة تسييرها، كما أسند للبنك المركزي مسؤولية تسيير 

موال مع الخارج سواء تعلق الأمر بالقروض الخارجية أو الصرف وحركة رؤوس الأ

بالاستثمارات الخارجية، هذه الأخيرة يمكن أن تقام في الجزائر دون الحاجة لشريك 

  .28محلي، كما كان في السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    استقلالية المؤسسات العمومية- 1

 في التخلص تمثلت أهداف مرحلة إعادة الهيكلة في النصف الثاني من الثمانينات

من المركزية التي عرقلت نشاطات المؤسسة بالانتقال من نمط تسيير مركزي إلى نمط 

                                                 
  . من رأس مال  مؤسسة جزائرية %   49 لا يجب أن يتعدى  رأس مال المستثمر الأجنبي  28  
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تسيير لا مركزي فقد بات من الضروري إيجاد حلول جذرية هيكلية ضرورية لا تعتمد 

وإنما  )  تخلي الدولة عن تمويلها(فقط التصحيح المالي للمؤسسات بالتالي ستسمح 

 على عدة محاور أولها الاستقلالية كشكل جديد لتسيير المؤسسة إصلاحا اقتصاديا ارتكز

العمومية تبعتها عدة إصلاحات في عدة ميادين وقطاعات أخرى تشجع وتدعم نمط 

  .التسيير الجديد

  

في هذا الإطار سعت السلطات العمومية إلى مواجهة وضع الاقتصاد المتدهور 

  01–88مية بإصدار القانون رقم وتقدمت بإصلاحات اقتصادية مست المؤسسات العمو

والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988 جانفي 12 المؤرخ في

   :29الاقتصادية والذي تصبح، بموجب أحكامه، المؤسسات العمومية الاقتصادية

تتمتع بالشخصية المعنوية، تسري عليها قواعد القانون التجاري وتكون  

للحد من تدخل الدولة لسد العجز المحتمل في ميزانية بذلك معرضة للإفلاس، وهذا 

  المؤسسات؛

يقسم رأس مال المؤسسة إلى مجموعة أسهم على أن تبقى الدولة هي  

  المالك الوحيد لها؛

يلغى التسيير المباشر للدولة لهذه المؤسسات وتنشأ صناديق المساهمة  

  المستقلة؛تسند لها مهام التسيير ومراقبة أموال الدولة لدى المؤسسات

 والمخاطرة وبهذا ةتخضع طلبات تمويلها لقواعد الحذر والمردودي 

يعطى للمؤسسات العمومية استقلالية أكبر، يسمح لها باستغلال الفرص المتاحة في 

السوق  وتكييف خطة التسيير وفق ما تمليه الظروف الاقتصادية الراهنة 

صادية خاضعة للتخطيط من جهة والمستقبلية، فتصبح بذلك  المؤسسة العمومية الاقت

 :ومن جهة أخرى لقوانين السوق التي تتحدد فيما يلي

 وجود قطاع خاص اقتصادي هام؛ 

 نظام مكافأة  لمختلف المؤسسات العمومية الاقتصادية ؛ 

منافسة مختلف المؤسسات الموجودة في أغلب قطاعات النشاط  

 الاقتصادي؛

 .ينهم ومكافأتهم  بمهاراتهموجود سوق فعلية للمسيرين ترتبط عملية تعي 

                                                 
  .1988 ، سنة 2  اجريدة  رسمية رقم 29  
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من أجل تطبيق النمط الجديد لتسيير المؤسسات الاقتصادية تم وضع جهاز 

تتمثل مهمته في تطهير التسيير المالي والنقدي لهذه المؤسسات وذلك من خلال 

أدت . تحسين الوضعية المالية للمؤسسة بمنحها رأس مال ابتدائي للانطلاق من جديد

 مؤسسة إلى طور الاستقلالية التي تخضع 400رور حوالي هذه العملية إلى م

بموجبها المؤسسة لميكانزمات السوق بالإضافة إلى تمتعها بحرية  التسيير واتخاذ 

  .القرارات وفق ما يناسب ظروفها وإمكانياتها

أصبحت المؤسسة العمومية المستقلة تخضع لمبدأ المتاجرة في جميع معاملاتها 

سؤوليات والعقود التجارية التي تبرمها وتوخيا للطابع التجاري بحيث تتحمل كامل الم

شركات " عمد المشرع إلى تنظيمها في قالب تجاري بالتالي فهي إذا عبارة عن  

مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة فيها أو الجماعات المحلية جميع 

  .30"ألأسهم والحصص

  

   المؤسسة العمومية  صناديق المساهمة ودورها تجاه - 2

أدخلت القوانين الجديدة المتعلقة باستقلالية المؤسسات إصلاحات أساسية فيما 

يتعلق بتسيير الاقتصاد بصفة عامة والمؤسسات العمومية الاقتصادية بصفة خاصة، 

  .سواء تعلق الأمر بالهيئات المؤهلة لأخذ القرارات أو بالقرارات نفسها

الدولة وحق التسيير داخل المؤسسة، تبرز من خلال التمييز بين ملكية 

الاستقلالية في تحديد مختلف العمليات على عناصر أصول المؤسسة من بيع وتحويل 

أما على . وغيرها، حيث تنوب صناديق المساهمة الإدارة المركزية في أداء دور المالك

 جمعية مجلس الإدارة،"مستوى المؤسسة فتنشأ الهيئات الخاصة بالإدارة والتسيير 

بهذا الشكل تكون المؤسسة العمومية في شكلها الجديد أقرب "  المساهمين والمدير العام

في تركيبتها إلى المؤسسات الخاصة حسب القانون التجاري في صلاحياتها أو في 

الأدوات التي يجب استعمالها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التي أصبحت تخضع 

  .يةللقانون التجاري ومبادئ الربح

يعتبر صندوق المساهمة شركة مساهمة عمومية يزود بنظام قانوني خاص به 

يحدده قانون خاص، حيث يعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الأسهم 

                                                 
 .، مرجع سبق ذكره01-88 من الفانون رقم 5 المادة رقم  30
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والحصص والسندات والقيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره 

  .31عونا ائتمانيا لها

  

  

  

  

  

  

ثمانية صناديق مساهمة، وكل صندوق خصص له رأسمال اجتماعي لقد تم إنشاء 

 100.000 سهم بـقيمة  300 دينار  جزائري موزعة على 30.000,000يقدر بـ 

دينار  جزائري لكل سهم وهذه الصناديق تجمع أسهم المؤسسات في الثمانية فروع 

  :التالية 

   الصناعة الفلاحية والغذائية؛ 

   وسائل التجهيز؛ 

  ؛ الخدمات 

   البناء؛ 

   الإلكترونيك والمواصلات والإعلام الآلي؛ 

   المناجم والمحروقات والري؛ 

  ؛)نسيج، أحذية وأثاث( الصناعات المختلفة  

  . الكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة 

  

تعتبر صناديق المساهمة شركات مالية تقوم باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة 

 32سسات العمومية الاقتصادية بهدف تحقيق الربحعن طريق المساهمة في رأسمال المؤ

  :كما تقوم هذه الصناديق بـ

  إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط المؤسسة بواسطة ممثليها في مجلس الإدارة؛ 

  تنفيذ التدابير الخاصة بتوسيع نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية؛ 

                                                 
.، مرجع سبق ذكره01 – 88 من القانون رقم 12المادة    31   

  .202.  ، ص1998 الأولي .ؤسسة، الجزائر، دار المحمدية العامة، طإقتصاد الم: ناصر دادي عدون  32 
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افة إنشاء مؤسسات جديدة أو فتح فروع جديدة داخل الوطن أو خارجه إض 

. إلى التدخل في زيادة أو إنقاص رأسمال المؤسسات العمومية إذا استدعى الأمر ذلك

 . هذه الصناديق قد تم حلها واستبدالها بالشركات القابضة

  

  

  إنشاء الشركات القابضة 

في إطار حركة  الإصلاح  الواسعة التي ترمي إلى التحول الفعال  للاقتصاد الوطني 

 المتضمن تسيير الأموال 1995  سبتمبر 25   المؤرخ في 125-95وبمقتضى القانون رقم  

التجارية التابعة للدولة، تم إنشاء مجمعات  اقتصادية تتجمع من خلالها كل المؤسسات العمومية 

  .holdings » 33 » مؤسسة سميت بالشركات القابضة 11حسب نوع النشاط الاقتصادي  وعددها 

  

 كما جاء 1995 ديسمبر 25ديق المساهمة وذلك بتاريخ  أنشأت هذه الشركات بدلا من صنا

 في 1996 الذي سبق ذكره، حيث لم يتم  تنصيبها  سوى مع نهاية ماي 125-95في القانون  رقم 

شكلت هذه الشركات أدوات لتحقيق .  مؤسسة عمومية اقتصادية  مستقلة1200إطار إشرافها على 

   34.قابلية المنافسة- المردودية المالية-الفعالية: ةسياسة صناعية جديدة باحترام القواعد الجديد

  

    عوائق استقلالية المؤسسات العمومية - 3

إن المقصود بالاستقلالية هو حرية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بنشاط المؤسسة وفي إيجاد 

طط الإنتاج الطريقة المثلى التي تمكنها من تحقيق نتائج إيجابية لتحسين فعاليتها؛ وتصبح بدلك  خ

والإستراتيجية والتسويق وأهداف التمويل  تعد وتطبق داخل المؤسسة بهذا ستصبح مستقلة وحرة في 

  .قراراتها

لكن تطبيق الاستقلالية على المؤسسات العمومية في الوضعية التي كانت عليها 

  :آنذاك قد أعاقتها عدة صعوبات تمثلت أساسا في

  ونية المؤسسات تجاه الخارج؛سوء التسيير المالي، حيث زادت مدي 

 عدم قدرة الجهاز الإنتاجي على تلبية الطلب بسبب انعدام المرونة؛ 

                                                 
 مجمع الكيمياء - 5.   مجمع الإلكترونيك-4.    مجمع الحديد والفوسفات- 3.  ا مجمع الميكانيك- 2.   مجمع المناجم- 1 33

 مجمع صناعة الآلات الإنشائية -8.  لفة مجمع صناعة المواد الغذائية المخت-7.  مجمع صناعة المواد الغذائية الأساسية-6. والصيدلية

  . مجمع الخدمات-11 مجمع اللصناعات  المختلفة  -10 مجمع إنجاز الأشغال الكبرى -9. والبناء

56عبد المجيد بوزيدي مرجع سبق ذكره، ص  .    34  
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غياب التكنولوجيا وعدم تشجيع البحث العلمي بسبب عدم مواكبة التطور  

 التكنولوجي؛

انعدام الرقابة على المؤسسات المستقلة للسيطرة على هذه الوضعية المزرية  

عمومية هي اللبنة الأساسية لبناء قاعدة اقتصادية صلبة تمكن باعتبار أن المؤسسات ال

  .الجزائر من الدخول في اقتصاد السوق بكل ثقة

لم يكن ليخرج البلاد من الأزمة التي ) المستقلة(إن التصور الجديد للمؤسسة الاقتصادية 

لجانب كادت تقضي على اقتصادها حيث لم يسجل أي تحسن لا من الجانب الاجتماعي ولا من ا

  .الاقتصادي

وانتقال المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى الاستقلالية كان يتطلب تنفيذ إصلاحات عميقة على 

هده المؤسسة؛ من بين هده الإصلاحات القضاء على العجز المالي وتخفيف مديونيتها تجاه البنوك 

  . 35التجارية والخزينة العمومية ليصبح لها هيكل مالي متوازن

  

  

  

  

  

  

  

   التطهير المالي للمؤسسات العمومية- 4

الاقتصادية المستقلة بسبب وضعيتها المالية  نظرا للوضعية التي ميزت المؤسسات العمومية

 عن طريق القيام بعمليات التطهير 1991المتدهورة، لجأت  خزينة الدولة للتدخل ابتداء من  نوفمبر 

 مختلف قوانين المالية ومخططات التعديل المالي لهده المؤسسات تطبيقا للمواد التي جاءت بها

 المقدمة من طرف المؤسسات  العمومية  plans de redressement internes  (PRI)36الداخلية

  .37الاقتصادية

  

                                                 
35 Abdelhamid  BRAHIMI, op cit, p.435. 

لة مالية تقوم بإعداده المؤسسة المعنية و تقدمه إلى اللجنة الوطنية  مخطط التعديل الداخلي هو عبارة عن مخطط إعادة هيك 36

  .لإعادة الهيكلة لدراسته و من تم إعطاء النتائج والتوصيات للحكومة
37 Mustapha MEKIDECHE, Op. Cit, p.78. 
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  تعريف التطهير المالي -أ 

 هو اتخاذ إجراءات مالية  موجهة إلى إعطاء المؤسسة هيكل مالي متوازن التطهير المالي 

 بصفة عادية؛ يعتبر التطهير المالي ضرورة حتمية لا بد منها نظرا للعجز المالي وذلك لجعلها تسير

 على فعاليتها ونظام تسييرها لتتمكن من مواجهة  تحديات رالذي تعاني منه المؤسسات والذي يؤث

  .المنافسة  المستقبلية خاصة بعد الانفتاح على الاقتصاد العالمي ودخول اقتصاد  السوق

لتطهير المالي في تخليص المؤسسات  العمومية من جميع  ديونها القديمة تتمثل عملية ا

  .وتسوية وضعيتها  المالية وبعثها من جديد

تقتضي عملية التطهير المالي وجود أو إنشاء صندوق خاص يتكفل بتطبيق ومتابعة هذه 

  .38العملية وهو عبارة عن حساب ينقسم إلى إيرادات ونفقات 

  :صصة لهذا الصندوق منتتكون الإيرادات المخ

  تخصيصات من ميزانية الدولة؛ 

  . موارد الاقتراض 

  :أما النفقات فتتكون من

  تخصيصات لتكوين رأس مال المؤسسات العمومية للتطهير المالي؛  

  .شراء آجال ديون هذه المؤسسات العمومية 

  

   كيفيات التطهير المالي-ب 

  :إجراءات  التطهير المالي فيما يلي تتمثل 

 تكييف سياسات التمويل مع  طبيعة النشاطات  والبرامج الاستثمارية :جال الاستثمارفي م

قصد تنويع مصادر التمويل مع ضرورة تكوين رأس مال أولي  بالنسبة للمؤسسات الحديثة النشأة 

لدعمها  وتقويمها شريطة أن تتحمل الدولة كل تكاليف  قيام المؤسسات بإنجاز مشاريع ذات الطابع 

  .راتيجيالإست

إقامة مخطط وطني  يحدد الأهداف المتوخاة  في مجال البحث وتوزيع : في مجال الاستغلال

المواد الأولية إلى جانب توضيح طبيعة وأساليب المراقبة وإعادة صياغتها  وفق المبادئ الجديدة 

  .للإصلاح مع إدخال تسهيلات في مجال القروض البنكية  وتسديدها

يتم تحويل  جزء من الديون إلى الخزينة في شكل قروض  : سساتتحويل  مديونية  المؤ

 قصيرة الأجل إلى  متوسطة وطويل الأجل ننهائية غير قابلة للتسديد، مع إمكانية  تمديد آجال الديو
                                                 

اص رقم   المحدد لكيفية سير حساب  التخصيص الخ1991  مارس 16 المؤرخ في  75-91 المرسوم التنفيذي رقم  38

  .  المعنون  صندوق تطهير  المؤسسات العمومية302 -063
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وهو ما يدخل في إطار ما يسمى بإعادة هيكلة مديونية المؤسسات العمومية وتتمثل ديون الخزينة  

  : 39تجميد فيالمعنية بالتحويل وال

  القروض  الممنوحة للمؤسسات  من أجل استثمارها  وإعادة هيكلتها المالية؛  

  الديون  المستحقة لدى البنوك  والتي تم شراءها  من طرف الخزينة؛ 

 من 155 و154القيم المنقولة  التي أصدرتها  المؤسسات بمقتضى  أحكام المادتين  

  ؛1990قانون المالية لسنة 

ديون إلى تخصيصات  نهائية مستحقة للخزينة على المؤسسات  العمومية يهدف تحويل ال

الاقتصادية  إلى  امتصاص الأصول  الصافية السلبية؛ كما يتجسد تجميد ديون الخزينة في شكل قيم  

  .منقولة بإصدار  المؤسسات   سندات مساهمة  في الأرباح  أو سندات لصالح  الدولة

لإصلاحات الخاصة بالاستقلالية  تم إعادة  النظر في قيم في ظل ا: إعادة تقييم الأصول

ممتلكات  المؤسسات لتتماشى وقيم السوق حتى تعطي المؤسسات كامل الحرية في التعامل لتسيير 

عقاراتها إذ تسمح لها  هذه العملية بزيادة رأسمالها الاجتماعي من جهة  وتغطية العجز المالي الذي 

  .تعاني منه من  جهة أخرى

  

   نتائج التطهير المالي-ج 

أدى التأخر في دراسة الملفات الخاصة بالتطهير المالي والشروط الجزائية التي تفرضها 

. البنوك في مجال التمويل إلى الرفع من التكاليف  المالية  لحسابات  المؤسسات المزمع تطهيرها

يث تضاعفت كما أن  انخفاض سعر صرف الدينار قد صعب من وضعية هذه المؤسسات  ح

  . مديونيتها وتجاوزت الإمكانيات المحدودة للتمويل الذاتي لها

    

  

  

  

  

                                                 
 المتعلق بتحويل ديون الخزينة على المؤسسات العمومية 1992 جوان 28 المؤرخ في267-92 المرسوم التنفيذي  رقم  39  

  .وتجميدها
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 بدون جدوى أكثر  1997 و1993أنفقت الحكومة الجزائرية ، خلال الفترة الممتدة  ما بين  

 مليار دولار أي ما يعادل دخل الجزائر لمدة سنة كاملة من العملة الصعبة من أجل تطهير 12من 

  .ي لمجموعة من المؤسساتالوضع المال

  

  

  3 :                           جدول رقم 

  )مليار دينار ( المبالغ المخصصة لعملية التطهير المالي

  

  

  

  

  .1997 و96، 95 ، 94، 93،  92قوانين المالية للسنوات: المصدر

 الزيادة المحسوسة في المبالغ المخصصة لعملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية نلاحظ*

  . مليار دينار100، 1996الاقتصادية  والتي بلغت سنة 

  

على الرغم من المبالغ المالية الضخمة التي خصصت لها، نستخلص مما سبق أن عملية 

  . مدروسة ونفدت في ظروف جد صعبةالتطهير المالي لم تحقق النتائج المنتظرة لأنها لم تكن 

ترجع أسباب تدهور الوضع المالي وإفلاس الاقتصاد الجزائري في الفترة التي سبقت  

التسعينات إلى أن  أهداف الاقتصاد خلال تلك المرحلة تمثلت في التشغيل الكامل للطاقات في حين 

  .أن تحسين المردودية وزيادة الثروة  لم يكونا من الأولويات

  

ام هدا الوضع لم يكن أمام الجزائر سوى اللجوء إلى تمويل خارجي لتسيير اقتصادها أم

  .الوطني

  

  

  

  . 1998 – 1989الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة  الانتقالية : المبحث الثالث 

لم يترتب عن عمليات التعديل  الذاتي التي بادرت بها الحكومة الجزائرية  سوى تفاقم   

 مليار دولار سنة 13يث تقلصت مداخيل البلاد من صادرات السلع والخدمات من الأزمة وحدتها ح

 1997  *1996 1995 1994 1993  1992 السنوات

  74  100  47.5  96  86  17  المبالغ



 32     واقع المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر ومحاولات الإصلاح: الفصل الأول 

  

 مليارات 7 في نفس السنة نفي حين بلغت خدمة الدي. 198940 مليار دولار  سنة 9.53 إلى 1985

  من مداخيل الصادرات؛ في ذات الوقت بقيت القطاعات الأخرى % 67,3  وهو ما يعادل 41دولار

  . بدون تمويل

ذه الوضعية كان على المؤسسات الوطنية أن تجد سبيلا للتمويل الخارجي لتتمكن من أمام ه

متابعة ممارسة نشاطاتها والحفاظ على الدورة الاقتصادية؛ لهذا كان لجوء الجزائر إلى الهيئات 

  .إجباري وليس اختياري)  والبنك العالمي 42صندوق النقد الدولي( الدولية  

برز محتوى الاتفاقيات التي أبرمت مع صندوق النقد الدولي من خلال هدا المبحث سوف ن

  . وأثر الإصلاحات الهيكلية على المؤسسة العمومية الاقتصادية

  الإطار الرسمي للتعامل مع الهيئات الدولية : أولا 

مع استمرار تدني وضع الاقتصاد وتفاقم أزمة السيولة، عمدت الجزائر نوعا جديدا من 

ضمن  خانة التأطير الجديد للاقتصاد الحر وما يقدمه من نظرة خاصة في الإصلاحات  يدخلها 

 تسيير القطاع العمومي ضمن ظروف تنافسية تتطلب الاهتمام  بالكفاءة بتوجيه الاقتصاد وأسلو

  .والفعالية حسب ما يمليه صندوق النقد الدولي

 تم 1994في سنة  ثم 1991 و جوان 1989كانت بداية هده الإصلاحات بإبرام اتفاقي ماي 

عقد اتفاق تثبيت لمدة سنة عقبه اتفاق استعدادي ائتماني في إطار اتفاق قرض موسع للفترة أفريل 

  .1998 مارس – 1995

  :1989 الاتفاق الاستعدادي  الائتماني  الأول  ماي - 1

 stand من نوع1989 ماي 31أبرمت الجزائر أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 

by   ومن بين شروط الصندوق  مقابل تقديم الدعم ما يلي :  

  إتباع سياسة نقدية أكثر  حذرا وتقيدا؛   

   تقليص عجز الميزانية؛   

  تعديل سعر صرف الدينار الجزائري؛  

  .إزالة  التنظيم الإداري للأسعار 

 الاتفاق من إجراء سحب غير مشروط من حصتها والمقدرة بـ اتمكنت الجزائر إثر هذ

  :   قسمت كما يلي(DTS)43ليون وحدة حقوق سحب خاصة م623
                                                 

40  Statistiques financières  internationales, Algérie p p. 176-179 années 1996. 
41  Banque  d’Algérie’ 1993.  

 1945 صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة  دولية في عام  42

للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي و يقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة و يديره أعضاؤه اللذين يشملون جميع 

 . بلدا184م تقريبا بعددهم البالغ بلدان العال
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   مليون وحدة حقوق السحب  الخاصة في إطار برنامج التثبيت ؛155,7 

  . مليون وحدة حقوق السحب الخاصة في إطار تسهيل التمويل التعويضي315 

استهدفت هذه القروض حصة الجزائر من الشريحة السفلى الموضوعة لدى صندوق النقد 

لم يمس هذا  الاتفاق  . تي لا يتطلب استعمالها  شروطا  بل يرتبط  ببرنامج اقتصادي عامالدولي ال

 جعل الشروط  في نظر ااحتكار  الدولة للتجارة الخارجية ولا الملكية العامة لوسائل الإنتاج مم

  .الجزائر مقبولة

واحتفظت بدورها في إطار هذا الاتفاق  بدأت الدولة بالتخلي عن التسيير المباشر للاقتصاد 

. كمنظم اقتصادي، في حين  استمرت في القيام  بإعادة  هيكلة المؤسسات العمومية وتطهيرها ماليا

كانت هذه العملية تهدف من وجهة  نظر الصندوق والسلطات  الجزائرية  إلى توفير  الميكانيزمات  

  . صاد السوقالداخلية للسيطرة على أدوات اتخاذ القرار من أجل الانتقال نحو اقت

 المؤرخ 12-89 كما تم في إطار هذا الاتفاق تحديد الأسعار من خلال إصدار القانون رقم 

   :44 المتعلق بالأسعار الذي ينص بأن تحرير الأسعار يتم بطريقتين1989 ديسمبر 25في 

  الأسعار الإدارية، المقننة وتشمل الأسعار المضمونة والمسقفة والهوامش المسقفة؛ 

 .الحرةوالأسعار  

   45:تخضع هده الأسعار للدولة من ثلاث منظورات وهي: الأسعار الإدارية

 الأسعار المضمونة وتحدد على مستوى المنتج من خلال العديد من المنتجات التي تسعى -

المنتجات الغذائية الصناعية : السلطات العمومية إلى تشجيع إنتاجها وإحلال الواردات مثل

  . الخ...والزراعية

سعار المسقفة ويتم دلك بإخضاع العديد من المنتجات إلى أسعار قصوى لا يمكن  الأ-

  .إلخ...تجاوزها في إطار حماية القدرة الشرائية للفرد مثل أسعار الخبز، الزيت 

 الهوامش المسقفة، الدولة هنا لا تتدخل لتحديد الأسعار مباشرة وإنما يكون تدخلها بطريقة -

  .هوامش المطبقة من طرف المنتجغير مباشرة على مستوى ال

                                                                                                                                                                      
43 DTS  est un actif monétaire  détenu par les banques  centrales  et les gouvernements dans leurs  

réserves internationales  qu’ils peuvent utiliser pour surmonter leurs difficultés  de balances de 
paiements. 

 
44 H. BENISSAD «  Algérie : Restructuration et réformes  économiques »  -  (1979-1993) - PP. 63-
64. 

  .125.  قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة، مرجع سبق ذكره ، ص 45
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وهي الأسعار التي تتحدد حسب العرض والطلب والهدف من دلك هو : الأسعار الحرة 

تحرير الأسعار من خلال رفع الدعم عليها، ويخضع هدا النوع من الأسعار لنظام التصريح 

  . بالأسعار لدى المصالح التجارية

قرض والنقد بهدف ضبط السياسة النقدية وفق  المتعلق بال10-90لقد تم إصدار القانون رقم 

  :46متطلبات مرحلة  تحول الاقتصاد نحو اقتصاد السوق من خلال

إعادة الاعتبار لدور البنك المركزي فيما يخص الإصدار النقدي والمراقبة، عن  

طريق مجلس القرض والنقد، والاحتياطي الإجباري وتنظيم السوق المالي والسوق النقدي وتسيير 

  الية الخارجية؛الم

مراقبة التضخم عن طريق حث البنوك على تعبئة السيولة الزائدة والتحكم في منح  

  القروض؛

  تشجيع الاستثمار الأجنبي؛   

 .التطهير المالي للمؤسسات العمومية 

  

 للانتقال لاقتصاد السوق، إلا أن ةتمثلت أهداف هده المرحلة في تحضير الأرضية اللازم

 قائمة أنداك لم تثبت فعاليتها خصوصا النقدية منها بسبب ارتفاع نسبة التضخم السياسات التي كانت

، لهدا قد نجد أن عملية تنفيذ البرنامج المتفق عليه لم تتم كما 47 1990 سنة % 17,2الذي بلغ  

   . يجب

  

  

  

   1991  الاتفاق الإستعدادي  الائتماني  الثاني جوان - 2

ي عقد اتفاق استعدادي  نالنقد  الدولي بعد إبرامها ثاحصلت  الجزائر على قرض من صندوق 

 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة 300 حيث بلغ هذا القرض 1991 جوان 03ائتماني  بتاريخ 

«DTS » مليون دولار أمريكي  يتم استهلاكه على أربع دفعات  قيمة كل 400 وهو ما يعادل 

  .1992 إلى غاية مارس 1991وان  أشهر من ج10 مليون وحدة سحب على  مدى 57دفعة 

                                                 
46 Ibid.  pp. 124-126. 
47 Ibid, p. 140. 
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تمثلت الأهداف العامة لهذا الاتفاق، كما جاء في رسالة النية المحررة من طرف السلطات 

   :48 فيما يلي1991 افريل 27الجزائرية إلى صندوق النقد  الدولي بتاريخ 

تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، والعمل على ترقية النمو الاقتصادي عن  

  ق المؤسسات العمومية والخاصة بتنويع صادراتها للحد من هشاشة التوازنات المالية الخارجية؛طري

 للأسعار  يإعادة النظر في عملية الاستهلاك والادخار الناجمة عن التحديد الإدار 

  والخدمات  وسعر الصرف؛

  تحرير التجارة  الخارجية  مقابل قابلية تحويل الدينار الجزائري؛ 

  الصرف؛تخفيض سعر  

 إصلاح النظام الجبائي والجمركي؛ 

  . وضع سقف للإقراض الموجه للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

قامت السلطات  الجزائرية بوضع إجراءات  عملية في نفس الإطار , إضافة إلى هذه الأهداف

   :49مكملة للقوانين التي تم إعدادها وفقا للاتفاق والمتمثلة في

 المتعلق بالمنافسة والأسعار 12-89تنادا إلى القانون رقم من الأسعار اس% 40تحرير  

   من الأسعار تخضع للنظام الحر؛%85الذي أصبحت بموجبه 

  تقليص الدعم  الموجه لمواد المحروقات  والكهرباء؛ 

  تخفيض التعريفات الجمركية لإعادة الاعتبار للتجارة الخارجية عند الخواص؛ 

  تخفيض قيمة الدينار؛ 

 لي  للمؤسسات؛التطهير الما 

 .رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وتخفيض نفقات التسيير والتجهيز 

  

أدى تخفيض قيمة الدينار بالموازاة مع ارتفاع أسعار البترول إلى ارتفاع إيرادات الميزانية 

 مليار دينار جزائري 272 إلى 1990 مليار دينار جزائري سنة 160.2حيث انتقلت من 

  .199150سنة

الدولة على تغيير أساليب تسيير القطاع العمومي إلا أن نتائجه لم تتحسن رغم   حرصت 

 حيث تم 1991لجوئها إلى تكوين صندوق لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية وكان ذلك في سنة 

                                                 
  .  201-199  .، ص ص1996 الجزائر،  الهادي خالدي، المرآة الكاشفة  للصندوق النقدي  الدولي، دار هومة، 48

49 Hocine. BENISSAD ,  op. cit .  pp. 143-145 
  .200.  الهادي خالدي، مرجع سبق ذكره ، ص 50
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 وهو ما فسر العبء الكبير الذي % 19,18تمويله عن طريق الإيرادات الضريبية العادية  بنسبة 

  .51 على خزينة الدولةشكله هذا القطاع 

 حدث شبه انقطاع بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، 1991في سبتمبر من سنة 

إلا أنه قد تم تدارك الوضع في أكتوبر من نفس السنة عن طريق إرسال خطاب نية جديد تعهدت من 

  :خلاله الجهات المعنية الجزائرية بما يلي

  دينار جزائري؛22,5 إلى 18,5ر الواحد من تخفيض الدينار لينتقل سعر الدولا 

تخفيض النفقات وإعادة تقييم الإيرادات للوصول إلى رصيد موازني في حدود  

 من الناتج الإجمالي الداخلي؛ % 4,9

 رفع تكلفة القروض بزيادة معدلات الفائدة؛ 

 .    وضع إجراءات اجتماعية للتخفيف من آثار رفع الدعم عن الأسعار 
 

 عاشت الجزائر مشاكل  سياسية واجتماعية كبيرة  إضافة إلى  الضيق 1992سنة مع بداية 

الاقتصادي الذي فرض عليها اللجوء إلى مصادر تمويل  جديدة بالعملة الصعبة وللحصول عليها 

كان لابد  من المرور باتفاق مع صندوق النقد الدولي  في شكل برنامج  إصلاحي  يتطلب القيام 

  . السابق غير مقبولة من طرف الشعببإجراءات كانت في

 في تلك الفترة جاءت حكومة بلعيد عبد السلام  بإصلاحات ارتجالية بعد رفضها التعامل  

بهذا التصرف يكون رئيس الحكومة آنذاك قد اخترق .  مع الهيئات  المالية فيما يخص إعادة الجدولة

  :ما كان متفق عليه مع  صندوق النقد الدولي فيما يخص

مراقبة التجارة الخارجية، توجيه الادخار (طاء الدولة دورا حيويا  في تنظيم الاقتصاد إع 

  ؛...) الوطني 

  ترشيد  الإنفاق من العملات  الأجنبية؛ 

  إتباع سياسة صرف مزدوجة؛ سعر صرف رسمي مرتفع وسعر صرف حر؛ 

  . تجنب إعادة  الجدولة وتقليص الواردات 

 دولارا للبرميل مما أدى 17ت أسعار البترول لتصل إلى   انهار1993لكن ومع  نهاية سنة 

  . مليار دولار9,8إلى انخفاض  في عائدات الصادرات  النفطية لتصل إلى 

دق ناقوس الخطر وباتت الجزائر في حالة توقف عن السداد،  حيث قدرت الصادرات سنة 

 أي 52ولار  مليار د9,05 مليار دولار في حين  بلغت خدمة الدين 10,23 بـ 1993

                                                 
  .269.  قدى عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة، مرجع سبق ذكره ، ص 51

52 Banque d’Algérie, Media Bank -  n°23,   1996, p.10. 



 37     واقع المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر ومحاولات الإصلاح: الفصل الأول 

  

 من الصادرات خصصت لخدمة الدين ولم يبق من الموارد لتمويل الدورة 82,2%

 مليارات 8تمويل الدورة الاقتصادية لا تقل عن ( مليار دولار؛ 1,18الاقتصادية سوى 

  ).دولار

  

قامت الحكومة أنداك باتخاذ بعض الإجراءات الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه حتى 

 ظل الاقتصاد الجزائري في حالة سيئة مما استدعى إجراء اتفاق ثالث في أفريل 1994 بداية سنة

  . مع الصندوق1994من سنة

  .1994    البرنامج الإستعدادي  الائتماني  الثالث أفريل- 3

  : بما يلي1994 تميز السداسي الأول  من سنة 

  تواصل انخفاض سعر النفط؛ 

 مديونية ؛ ارتفاع معدل خدمة  الدين وتفاقم ال 

  .ارتفاع مستوى أسعار الاستهلاك مقابل ارتفاع  التضخم النقدي 

لكل هذه الأسباب لجأ المسؤولون الجزائريون إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى  بقيادة 

 أخرى وهي بمثابة   stand byالحكومة الجديدة وعلى رأسها  السيد رضا مالك  لتوقيع اتفاقية  

نة كاملة خاص بالتسهيلات  الموسعة  يوضع بموجبه تحت تصرف  الجزائر  اتفاق  تثبيت لمدة س

لتجسيد    موجه أساسا  لتدعيم  برنامج التصحيحDTS مليون وحدة سحب 457,20قرض قيمته  

  :الأهداف التالية

  تقليص معدل التضخم  والتحكم في الكتلة النقدية ؛ 

  رفع معدل النمو وتخفيض البطالة ؛ 

  نار؛تعديل قيمة الدي 

  دعم المستوى  المعيشي للطبقات  الاجتماعية المحرومة ؛ 

  .تقليص عجز الميزانية وتوفير موارد لإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات العمومية 

لبلوغ هذه الأهداف قامت الجزائر  بعدة إجراءات تنفيذا لبنود الاتفاق مع صندوق النقد 

  :53الدولي تمثلت في

   واحد؛ يجزائري  مقابل دولار أمريكر دينا 36تعديل معدل الصرف ليصبح  

  رفع مخزون الدولة من العملة الصعبة؛ 

   قصد إدماج  الاقتصاد  الجزائري في الاقتصاد العالمي؛ةتحرير التجارة الخارجي 

                                                 
  .195 .دي، مرجع سبق ذكره، صالهادي خال   53
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تقليص وتيرة  التوسع النقدي عن طريق اختيار عمليات إعادة  التمويل  والدفع من  

  .معدلات الفائدة الخاصة بالقرض

 رغبتها في التصدي للنقائص التي كانت تشوب 1994دت الحكومة الجزائرية  منذ سنة أب

اقتصادها الوطني  وذلك بإخضاع  جميع المؤسسات  العامة لقيود  مالية أكثر صرامة عن طريق 

بذلك . فرض حد أقصى على الائتمان الذي تستطيع المؤسسات الحصول عليه  من البنوك  التجارية

 من خسائر التشغيل من خلال اتخاذ إجراءات أفضل في  مجال الرقابة على تكون قد قلصت

ولتحسين القدرة على المنافسة خفضت من تكاليف العمالة وأعيد توجيه . المخزون  وإدارة التكاليف

  .54الإنتاج نحو الأنشطة الأكثر قدرة على الاستمرار

  ولأول مرة، إمكانية 199455لي لسنة نتيجة لبرنامج التثبيت هذا جاء في قانون المالية التكمي

 الخاص عتنازل الدولة عن  المؤسسات  العمومية  وعرض إدارة المؤسسات العمومية على القطا

  .وانفتاح رأس المال للمنافسة وهذا يعني أنه يمكن خوصصة المؤسسات العمومية جزئيا أو كليا

لاقتصاد الوطني  وإصلاحه في شكل اتفاق التثبيت هذا أول خطوة  فعلية  في مسار تجديد ا

 إلى وضع  أسس هيكلية لاقتصاد كلي  من أجل بعث النمو؛ إلا أن فالآجل المتوسط وكان يهد

الجهود المبذولة  لم تكن كافية للخروج من الأزمة كليا؛ فالاقتصاد الجزائري  يحتاج إلى إصلاحات 

قتصاد  العالمي بأقل تكلفة ممكنة، أعمق وأطول لكي تستطيع مؤسساته الاقتصادية أن تندمج في الا

  .لهذا جاء تعديل هيكلي آخر  ضمن اتفاق قرض موسع لمدة ثلاث سنوات أخرى

  

   1998 أفريل -1995  اتفاق التمويل الموسع ماي - 4

 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل   1,8وافق صندوق النقد الدولي  على تقديم  قرض بقيمة 

ر بعد قراءته لمحتوى الخطاب الموجه  له المتضمن برنامج  للجزائDTS مليون 1169,28

  .1998 و أفريل 1995التصحيح الهيكلي الذي تنوي الجزائر تنفيذه خلال  الفترة الممتدة من ماي 

   :56كان هذا الاتفاق الموسع يهدف إلى

  رفع معدل  النمو الاقتصادي لاستيعاب الزيادة في القوة العاملة وخفض البطالة؛ 

معدل التضخم وإدخاله ضمن خانة المعدلات المعقولة السائدة في البلدان تقليص  

  الصناعية؛

                                                 
  .  8. تحقيق الاستقرار والتحول نحو اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن، ص: النشاشبي كريم  وآخرون، الجزائر 54
  .1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1994 ماي 26  المؤرخ  في 08-94القانون رقم  55

  .13. سبق ذكره،  صالنشاشبي كريم وآخرون، مرجع  56
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  تحقيق احتياطي معقول من النقد الأجنبي؛ 

  ترقية قطاع السكن؛ 

  تحسين إدارة الضرائب، ترشيد النفقات وتحسين سياسة الإيرادات؛ 

  .فتح المجال  أمام الاستثمار الأجنبي 

لحكومة الجزائرية سياسات متناسقة أساسها تسيير مالي  للوصول إلى هذه الأهداف سطرت ا

  :صارم  مع إعادة  النظر في دور الدولة في الاقتصاد الجزائري وتمثلت أهم هذه السياسات  في

   السياسة  المالية -أ 

تمثلت هذه السياسة في تحسين الميزانية العامة للدولة من خلال تحسين مداخيل الدولة 

  .وتقليص  نفقاتها

النسبة للمداخيل يتم ذلك عن طريق تقليص مجال الإعفاءات الضريبية و توسيع نطاق ب

 أما فيما  يخص النفقات، يكون ذلك عن TVAالضريبة على القيمة المضافة على القيمة المضافة 

طريق تقليص حجم الاستثمارات  وتجميد الكتلة الأجرية، والإلغاء التدريجي لنفقات صندوق تطهير 

  .المؤسسات العموميةالبنوك و

  

   السياسة النقدية وسياسة الصرف-ب

الهدف الأساسي  من السياسة النقدية هو تحقيق استقرار في معدل التضخم لتشجيع الأعوان 

الاقتصاديين على زيادة مدخراتهم وجلب الاستثمارات؛ بالاضافة إلى تطوير السوق النقدية وزيادة 

أما سياسة الصرف فتهدف إلى التوصل إلى . مويل البنوكرأس مال البنوك و اشراك الخواص في ت

سعر صرف توازني يعكس الوضعية الحقيقية للعرض والطلب ويلغي فائض الطلب الناتج عن فرط 

  .تقدير سعر الصرف

   الإصلاحات الهيكلية-ج

يعتبر المحور الأساسي للإصلاحات الهيكلية  تعميق تحرير  التجارة الخارجية، وتحرير 

 الداخلية وإصلاح  الأنظمة الضريبية  والمصرفية والمالية وترقية قطاع السكن  وقطاع الأسعار

الفلاحة بالإضافة إلى إصلاح نظام الحماية  الاجتماعية وأخيرا تدعيم  استقلالية المؤسسات العمومية  

  .هذه النقطة سوف يتم التطرق إليها بصورة أكثر تفصيل في الفصل الثاني. وخوصصتها

  

  : نتائج هذه المرحلة كما يليكانت

 بعد ما 1996 سنة  %30انخفاض نسبة خدمة الدين بالنسبة للصادرات ليصل إلى  

  ؛1993 و1986 ما بين % 70كانت تقارب 
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  قبل ذلك كان بنك الجزائر قد بدأ  1995تعزيز الرقابة النقدية غير المباشرة في ماي  

    من الودائع  المصرفية؛ % 3 بوضع احتياطي بنسبة ةبإلزام البنوك التجاري

 من أجل 1994إلغاء احتكار الدولة لسوق التأمين وتعديل قانون الاستثمار لعام  

  السماح للأجانب بالمشاركة في رأسمال البنوك التجارية؛

  ينظم المنافسة الحرة ويحدد  قواعد 199557إصدار قانون المنافسة في جانفي  

  ادية؛حمايتها  قصد زيادة الفعالية الاقتص

 تإصلاح أو تحسين الشبكة الاجتماعية ودعمها لحماية ذوي الدخل الضعيف والفئا 

المحرومة؛ إذ استبدلت المنحة التعويضية لعديمي الدخل بنظام النشاط  ذو المنفعة العامة ودمجت 

ية المنحة التعويضية لذوي الدخل الوحيد والمنحة التعويضية للعلاوة العائل(المنح الثلاثة الأخرى 

  .في الأجور  والخدمات الاجتماعية) والمنحة التعويضية للتقاعد

  

  

  

  

  

  

  

  أثر الإصلاحات الهيكلية على المؤسسة الاقتصادية: ثانيا 

   تدل التجارب التاريخية السابقة على أن تطبيق برامج التعديل ينجر عنه آثار انكماشية في 

ر الاقتصاد باسترجاع التوازنات الكبرى بكيفية الأمد القصير، فالهدف من مثل هذه البرامج هو تطهي

تسمح بتوفير شروط الإنعاش الاقتصادي واستئناف النمو، كما بينت هذه التجارب أن التعديل 

  .الهيكلي وحده لا يكفي للحد من الكساد وبعث النمو

بالنسبة للجزائر فإن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي قد أدى فعلا إلى نتائج مالية 

 جيدة ولكن هذا لا ينفي أنه هناك بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية نتجت عن كلية

تطبيق هذا البرنامج في ما يبقى السؤال مطروح عن قدرة هذا الأخير على توفير 

ظروف النمو الدائم للمؤسسة الجزائرية لتستطيع بدورها منافسة باقي المؤسسات 

  .الأجنبية في إطار اقتصاد السوق

                                                 
  . 1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95الأمر رقم  57
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  نهيار المالي للمؤسسات العمومية الا- 1

وجدت المؤسسات العمومية نفسها أمام محيط جديد لم تعهده من قبل ناجم عن 

القرارات الاقتصادية الكلية التي تقضي بتوقيف الدولة المساعدات التي كانت تقدمها 

في السابق دون أن تكون تلك المؤسسات مهيأة لذلك، فأصابها الركود أو الكساد، 

ل إنتاج المؤسسات انخفاضا متواصلا وظلت معدلات استغلال قدراتها حيث سج

  .متدنية للغاية، مما أدى إلى تدهور مالية المؤسسات وحل العديد منها

 مؤسسة عمومية اقتصادية 411 مؤسسة من بين 76 تم حل 1997 ديسمبر 13إلى غاية 

 وحدة، أي 367اج، تم حل  وحدة توزيع وإنت1484 منها كانت على وشك الحل، أي من بين 27و

 عامل من  مجموع 160.211 من الحظيرة الأولية، الأمر الذي نتج عنه تسريح %25ما يعادل 

 عامل هذا و من جانب آخر فإن التطهير المالي الكلي للمؤسسات العمومية الاقتصادية قد 579.945

  .كلف الخزينة الجزائرية أموالا طائلة

العمومية إلى ظاهرة التمويل على المكشوف يرجع التفكك المالي للمؤسسات 

والسبب في ذلك هو تخفيض قيمة الدينار الذي أدى إلى تضخم المكشوفات المالية 

 90ارتفع مكشوف المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي من . للمؤسسات العمومية

، وهو يمثل 1996 مليار دج في نهاية 113 إلى أكثر من 1995مليار دينار سنة 

  .58 أشهر من الإيرادات3,4 رقم الأعمال الإجمالي أي  من%28

  

كما يعود التفكك المالي للمؤسسات المالية إلى حيازتها مخزونا هاما من منتجاتها، نجم هذا 

الكساد عن قلة رواج سلعها في الأسواق نتيجة تقلص الطلب والمنافسة الأجنبية والصعوبات 

  .  الهيكلية الخاصة بالمؤسسات ذاتها

  4 رقم جدول

  6) دج10(وضعية خزينة المؤسسات العمومية بـ 
  الخزينة في  الفروع

 31/12/95  

  الخزينة في 

 31/12/96  

  الخزينة في   

 31/12/98  

  96 خزينة 

  رقم الأعمال 

  98خزينة 

  رقم الأعمال 

   أشهر3,5    شهر1,9   9.294-   6.135-  5.655     الصلب/ الحديد

   أشهر5,5    شهر14,8   141.03-   43.291-   17.146-   دنيةالصناعة المع/االميكانيك

                                                 
تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول سنة : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 58

  .10.  ص1996
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   أشهر3,4   أشهر9    86.21-    17.846-   12.642-   الإلكترونيك/الكهرباء

 -        شهر 1,4   29.28-     4.743      2.840     الزجاج/ مواد البناء

   شهر02     شهر7,3  224-   8.744-  7.190-   الورق و غيرها/ الخشب

  -          شهر0,5   13.923-    6.836-   1.831-   الصناعات الغذائية

  شهر  2,7    شهر12,6  4.084-    18.242-   14.794-   الجلود/المنسوجات

    -   شهر1    2.495-    2.072-   3.937-   الصيدلة/الأسمدة/الكيمياء

   شهر0,5    شهر2,9  16.981-    84.751-   73.525-   مجموع الإنتاج

   شهر3,2    شهر6,8  3.791-   28.288-   19.620-    التوزيع–الخدمات 

 

ا

ل

م

ج

م

و

ع
  

   شهر0,6    شهر3,4      20.771-    113.288-  90.724-  

  .1998 – 1996تحليل أوضاع القطاع الصناعي خلال سنة : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: المصدر

  

 الوحيد الذي لديه خزينة عالزجاج هو الفر/ من خلال الجدول يتبين أن فرع مواد البناء

إيجابية منذ بضع سنوات، أما فيما يخص الصناعات الغذائية فقد توصلت إلى تقويم خزينتها سنة 

بالنسبة لفرع الكيمياء والأسمدة والصيدلة . 1998، واستمرت في وضعيتها المالية إلى غاية 1996

؛ تظهر باقي الفروع مكشوف على حساب 1998سنة فقد عدلت خزينتها مع نهاية السداسي الأول ل

 أشهر 5,5 شهر من رقم أعمالها بالنسبة للكيمياء الأسمدة والصيدلة وإلى قرابة 0,6يتراوح بين 

  . والصناعات المعدنيةابالنسبة للميكانيك
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إن الجدير بالإشارة ضمن هذه المرحلة من الإصلاحات هو أن الجزائر تستعمل ما بين 

من إمكانياتها الإنتاجية فإذا استطاعت  أن ترفع من مستوى استعمال إمكانياتها إلى % 55و% 35

 مليار دولار في حين تبين 45، وهو شيء ممكن جدا، كانت ستجني فائض قد يصل إلى 85%

  . 59 مليار دولار60 و40التقديرات أن هذا الفائض قد يتراوح بين 

ن أكبر نسبة منها تم استعمالها في المشاريع  وعن وجهة إيرادات إعادة جدولة الديون فإ

 مليار دينار للتطهير 800 تم تخصيص أكثر من 1997 إلى غاية 1989من سنة . الصناعية السابقة

  60. منصب عمل تابعة للقطاع الاقتصادي500.000المالي للمؤسسات العمومية للحفاظ على 

 أنه بإنشاء APSI 61عة الاستثماراتتبين عينة من المشاريع المودعة لدى وكالة تطوير ومتاب

 مليار دينار 800 دينار جزائري يمكن  خلق منصب شغل واحد هكذا بـ 550.000استثمار بقيمة 

 منصب عمل هذا 1.400.000التي لم تستغل في المكان المناسب كان من الممكن إنشاء أكثر من 

ور هذه الاستثمارات لوصلنا إلى وإذا أخذنا في الحسبان مناصب الشغل المحتمل إنشاءها نتيجة تط

  .62مليونين منصب وبذلك نصل بنسبة البطالة إلى الصفر

  التضخم والتعديل - 2 

خلافا للدول التي تتبع الاقتصاد المركزي الموجه أين تبقى الدولة العامل الوحيد 

 في تحديد وتدعيم الأسعار؛ ففي البلاد التي تسعى إلى تبني اقتصاد السوق تتخلى الدولة

  . تدريجيا عن هذه المهمة

إن تدهور قيمة الدينار زادت من حدة التضخم حيث وصلت الزيادة في معدل 

 60 إلى أكثر من 1993 دولار أمريكي سنة 1 دينار جزائري مقابل 20الصرف من 

  .300% أي بانهيار قدره 1997دينار جزائري مقابل دولار أمريكي واحد سنة 

  

 تيات معدل التضخم المتوسط خلال النصف الثاني من الثمانيناقدر الديوان الوطني للإحصائ

 سنويا، هذه النزعة التضخمية المستمرة بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المعقدة أجبرت 28%بـ 

السلطات على تغيير نمط تسير الاقتصاد، لتحقيق الاستقرار عن طريق محاربة التضخم حيث 

  :نتائج إيجابية كما يوضحها الجدول الموالي سمحت هذه السياسة الجديدة بتحقيق 

                                                 
59 Abdehak LAMIRI, gérer l’entreprise algérienne en économie de marché, ed, prestcomm, 1993, 

P. 287. 
60 Ibid.  p. 288.  

 61    APSI التي أصبحت فيما بعد ANDI 2001 سبتمبر 24 المؤرخ في 282-2001 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 ANDI.المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وسيرها 
62 Abdehak LAMIRI, op. cit  p. 288. 
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  5                                جدول رقم 

  )نسبة مئوية(                      تطور معدل التضخم 
  2005  2004  2000  1998  1997 1996  1995 1994  1993 1992السنوات

 معدل التضخم 

  المتوسط

 31,6920,54 29,05 
 

 29,78  18,96 05,73 05  
    

3  3,6  3,0  

  مختلف المصادر الإحصائية: المصدر

 31,69% بتسجيله 1992 له سنة لامن خلال الجدول نلاحظ أن التضخم قد بلغ أعلى معد

 عاود الارتفاع مرة الأخرى خلال السنتين المواليتين، لتبدأ بعد  ذلك  1993وبعد أن انخفض سنة 

ينخفض ) 18,96% (1996فبعد  المعدل  المرتفع  سنة  عملية  التحكم  الفعلي  في  التضخم   

هذا المعدل  ). % 3 (2005ليقارب في سنة ) 1998( سنة 5%و ) 1997(   سنة 5,73%ليصل 

رغم  . 9,5% فتقديرات إنفاق التمويل الموسع كانت قد سطرت 1997كان مقبولا خصوصا سنة 

% 3رفها شركاء الجزائر والمقدرة بـهذا بقيت النتائج على جانب من معدلات التضخم التي يع

  . سنويا

التضخم ليس دون أثر على التوازن المالي بما أنه يؤدي إلى تقليص الإيرادات 

المالية، بالفعل فزيادة العجز المالي يزيد من التضخم وهو بدوره ينقص من الإيرادات 

بقى التضخم ي. -حلقة مفرغة-الضريبية هذه الأخيرة تزيد من جديد من العجز المالي 

غير المتحكم فيه، حاجزا أمام المستثمرين لأنه يرفع من درجة المخاطر، كما يشكل 

  .هاجسا للقدرة الشرائية للمستهلك

  

    النفقات العمومية والتعديل- 3

تعرف الخدمة العمومية على أنها الوسائل وكيفيات التنظيم التي يتزود بها مجتمع ما لتحقيق 

ويبرز ذلك من خلال مكانة الدولة ووظائفها وكيفيات تدخلها في تسيير أهداف ذات منفعة عامة 

  .الاقتصاد والمجتمع ككل

 كان مسعى الجزائر منذ قيامها كدولة مستقلة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث كانت 

الخدمات العمومية على مدى فترة من الزمن مجانية أو بأثمان رمزية والاستفادة منها من حيث 

دأ كانت مضمونة للجميع، لكن إقامة مثل هذه الخدمات الاجتماعية لها تكلفتها، وقد يصعب على المب
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ميزانية الدولة التكفل بها في ظروف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، فقد تتقلص عمليات التمويل 

  .المخصصة لذلك في الوقت الذي يتم فيه إعادة النظر في مجانيتها

  

  

  

  

  

 تمويل الخدمات العمومية يمكن إرجاعه إلى التعديلات التي تبنتها إن تخلي الدولة عن

الجزائر لدخول اقتصاد السوق، فيما يخص القيود المالية التي اعتمدتها لإتباع سياسة الاستقرار 

والتصحيح التي تستوجب من منظور المذهب النقدي تقليص العرض في مجال النقد ويتحقق ذلك 

. دولة خاصة وأن إيرادات الدولة من الجباية تتضاءل في فترة الكسادمن خلال تقليص ميزانية ال

تشمل القيود المالية هذه إلغاء المعونات وتجميد أجور الموظفين والحد من عددهم وتخفيض نفقات 

التسيير والاستثمارات العمومية، إضافة إلى إلغاء دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، بانتهاج 

  .الحقيقيةسياسة الأسعار 

  

   البطالة والتعديل- 4

يتجلى الإخفاق الاجتماعي خاصة في ظاهرة البطالة وهذا نتيجة التمسك الكبير بالتوازن 

والاستقرار الذي أدى بدوره إلى كبح أو إيقاف عمل الدائرة الاقتصادية بأكملها نتج عن ذلك غياب 

  .على التنافسالاستثمار والاحتضار البطيء لصناعة تعاني من عدم القدرة 

إذا كانت عملية التعديل الهيكلي قد سمحت بعد أربع سنوات من التطبيق بالحصول على 

التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، فإن الأوضاع الخاصة بالتشغيل قد تدهورت، فالغياب البارز 

ال الناجم عن إلى جانب التسريح الجماعي للعم للاستثمارات الجديدة سواء كانت عمومية أو خاصة

عمليات إعادة الهيكلة وحل المؤسسات،  كلها عوامل ساعدت على تفاقم البطالة التي تزايدت نسبتها 

 .1993 عام 24% مقابل 1997 سنة 29%لتبلغ 

  

شملت التدابير المتبعة لإصلاح سوق العمل، تقديم تمويل لعدد من العمال المباشرين للعمل 

 شخص ومسألة التصدي لمشكلة البطالة متعلقة أساسا 530.000 حيث بلغ عددهم 2000سنة 

  .بدون استثمار لا يمكن إحداث مناصب شغل تمتص اليد العاملة العاطلة. بالإنعاش الاقتصادي
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لقد استطاع الخبراء منذ عشرية من الزمن ملاحظة على الصعيد العالمي بأن النسب الهامة 

ولة من مناصب الشغل، بل عادة ما يكون النمو في نمو الاستثمار لم تكن دائما مرفقة بنسب مقب

الاقتصادي الجيد هو ذلك الذي يرتكز على الإنتاجية والقابلية للمنافسة وهو بالتالي لا يشغل عددا 

  .63كبيرا من اليد العاملة خاصة غير المؤهلة منها

  

  

  

  

وسط والطويل إن الآثار الإيجابية للنمو الاقتصادي على الشغل لا تظهر إلا على المدى المت

لذا فالنمو الاقتصادي ضروري لخلق مناصب الشغل إلا أنه غير كاف، لذلك يجب على الدولة 

التكفل بالبطالة بواسطة أعمال متخصصة ومقصودة حيث تقوم بإنشاء أجهزة بديلة جديدة لإدماج 

  . الشباب مهنيا وأجهزة لدعم العمال الذين فقدوا مناصبهم لأسباب اقتصادية

  

 1988 لكنها لم تنطلق عمليا إلا مع بداية سنة 1987ر إنشاء هذه الأجهزة منذ سنة لقد تقر

  . أغلبهم من الشباب21,5%بإدراج مسألة تشغيل الشباب، في الوقت الذي قاربت فيه نسبة البطالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
105. كره، صعبد المجيد بوزيدي،  مرجع سبق ذ 63  
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   خلاصة الفصل الأول

  

الرئيسية  لبداية الإصلاحات في الفترة حاولنا في  هذا  الفصل  وضع  المعالم  

لم يترتب عن  . والتي تبقى هامة وضرورية للانتقال لاقتصاد السوق1980-1998

عمليات التعديل الذاتي التي بادرت بها الحكومة الجزائرية  سوى تفاقم الأزمة وحدتها؛  

در هذه المرحلة من الإصلاحات لاقت عدة صعوبات أهمها دخول البلاد أولى بوا
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الديمقراطية وضعف قدراتها على المفاوضات مع بلدان أوربا لا سيما فيما يخص تلك 

المتعلقة بمراكز القرار الاقتصادي والمالي حيث لم يبق للجزائر لا وسائل الإقناع ولا 

المكانة التي كانت تشغلها مع نهاية الثمانينات أين كان الريع البترولي يضمن لها هامش 

  .معتبر من النمو

  

إن عملية إعادة الهيكلة التي مست المؤسسات العمومية الاقتصادية في مطلع الثمانينات لم 

تأت بثمارها فيما يتعلق برفع مردوديتها رغم التخلص من المركزية والعراقيل البيروقراطية 

والدخول في مرحلة اللامركزية فلم تتمكن المؤسسات العمومية من التخلص من عجزها بالرغم من 

تطهير المالي الذي قامت به الدولة بذلك أصبحت هذه المؤسسات تشكل عبئا ثقيلا على الدولة فيما ال

  .يخص نفقاتها، فبات من الضروري البحث عن إستراتيجية جديدة للنهوض بها من جديد

  

تمحورت الإصلاحات الاقتصادية بعد ذلك أساسا حول استقلالية  المؤسسات العمومية  

ئل مالية موجهة لتكملة الجهاز المخصص لاستقلالية المؤسسات العمومية، ووضع هيئات ووسا

تحولت كل المؤسسات العمومية إلى مؤسسات . الهدف منه إدخال هذه المؤسسات في اقتصاد السوق

ذات أسهم مع فصل ذمتها المالية عن الذمة المالية للدولة، هذه الأخيرة يمكن أن تكون لديها قيم 

لقد جاءت . مكن لها أن تتدخل في الذمة المالية للمؤسسة وكذا في أصولهامنقولة ولكن لا ي

الاستقلالية لإعطاء الحرية للمؤسسة لإدارة وتسيير مواردها بنفسها وفق مقتضيات السوق 

  .وبالاعتماد على إمكانياتها الخاصة، غير أنها مع ذلك تبقى خاضعة للمخطط القطاعي والوطني

  

 تصور سليم لكيفية الانتقال من اقتصاد ممركز إلى اقتصاد شاب هذه الإصلاحات غياب

يعتمد على آليات العرض والطلب، وعدم استقرار سياسي الذي تجسد في تعاقب الحكومات بشكل 

  .   سريع، الشيء الذي أثر سلبا على عملية التنمية وعلى البرامج الموضوعة لذلك

  

  

  

  

فاقم أزمة السيولة عمدت الجزائر نوعا جديدا ومع استمرار الوضع غير المقبول للاقتصاد وت

من الإصلاحات  يدخلها ضمن  خانة التأطير الجديد للاقتصاد الحر وما يقدمه من نظرة خاصة في 



 49     واقع المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر ومحاولات الإصلاح: الفصل الأول 

  

 تسيير القطاع العمومي ضمن ظروف تنافسية تتطلب الاهتمام  بالكفاءة بتوجيه الاقتصاد وأسلو

  .البنك العالمي بإبرامها عدة اتفاقيات مع هده الهيئةوالفعالية حسب ما يمليه صندوق النقد الدولي و

  

إن عدم جدوى تطبيق الإصلاحات على الصعيد الداخلي، لا يعني أن الجزائر كانت من 

الممكن أن تواصل تطورها تحت النظام السابق فالإصلاح الاقتصادي كان وسيبقى ضروريا إلا أن 

  .قتصادي واجتماعي في آن واحدمحتواه يجب أن يتمحور حول إعداد مشروع تطوير ا
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 مدخل
تعتبر الخوصصة من أهم الظواهر الاقتصادية التي برزت في أواخر القرن 

العشرين إثر انهيار المعسكر الاشتراكي  وتبني  الديمقراطية كنظام سياسي واقتصاد 

 أداة التحول من النظام الاقتصادي الموجه إلى لالسوق كنظام اقتصادي  وهي تشك

ائر إليها فكان تحت تأثير عبء المديونية أما لجوء الجز. النظام الاقتصادي الحر

الخارجية وشروط المؤسسات المالية والدولية وتعثر الإصلاحات الاقتصادية في 

  .   تحسين أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية

نظرا لسيطرة القطاع العام على الاقتصاد الوطني تبقى الخوصصة هي 

كاد تقضي على هذا القطاع وحل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي ت

المشاكل الاقتصادية ودفع عجلة التطور وبعث التنمية الاقتصادية من خلال اعتماد 

آليات السوق قصد الوصول إلى توازن اجتماعي واقتصادي  وتجنب القطيعة بين 

  .الدولة والأمة

 وستسمح عملية الخوصصة عن طريق  فتح رأس مال المؤسسات العمومية 

ستثمرين الوطنيين والأجانب بالحصول على أموال لتجديد التجهيزات واقتناء أمام الم

تكنولوجيا متطورة، وإدخال طرق جديدة ومتطورة في مجال التسيير قصد إنشاء 

مناصب شغل وخلق ثروات جديدة داخل الوطن مما سيسهل للجزائر اندماجها في 

   .  أحسن الظروف في السوق العالمي

  

  : التي يمكن الوقوف عندها في هذا الفصل متعلقة بـتبقى الاستفهامات

  ماهية الخوصصة في الجزائر؟ 

أين وكيف يتم تطبيق هذه الخوصصة وما هي أهدافها ؟ وإلى أي مدى  

  يمكن تطبيق الخوصصة في الجزائر؟

 .ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية الخوصصة في الجزائر 

 بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث نتطرق في للإجابة على هذه الأسئلة قمنا

 إلى إستراتيجية  الخوصصة ضمن إطارها النظري والقانوني ثم مبحثه الأول

  .ووصولا إلى أهدافها ومميزاتها مجالاتها وتقنياتها

في  سوف نستعرض من خلاله رهانات وحدود الخوصصة المبحث الثانيأما 

  . التي واجهتها هذه عمليةمع التطرق للصعوبات والمشاكلالجزائر 

  . خصصناه للآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية الخوصصةالمبحث الثالث
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  مسار الخوصصة في الجزائر :المبحث الأول
تعتبر الخوصصة آخر حلقة في مجال إصلاح المؤسسة العمومية بصورة 

اليب إدارة خاصة والاقتصاد الوطني بصورة عامة فالخوصصة هي أداة لتحسين أس

وتنظيم وتشغيل المؤسسات أي زيادة مردوديتها وتحسين فعاليتها بالإضافة إلى أنها 

أداة لزيادة موارد الدولة وجلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوجيهها بما 

  .يتماشى مع أهداف التنمية

  

 الملائمة وكذا يعتبر مستوى تطور البلد ووضعيته الاقتصادية محددان لاختيار الإستراتيجية

؛ وتعني إستراتيجية الخوصصة وضع قوانين تتلاءم مع حقائق 61الكيفيات العملية لتنفيذ الخوصصة

الاقتصاد الوطني، بإنشاء نظام تشريعي عادل ونزيه، إضافة إلى إدخال سياسات نقدية وجبائية 

فة الاجتماعية التي صارمة وإنشاء هياكل قاعدية حيث تأخذ الدولة على عاتقها جزء كبير من التكل

  .يسببها هذا التغيير

  

 وبالرجوع إلى التجارب السابقة لعمليات الخوصصة التي باشرتها باقي الدول تبين أن هذه 

الحلقة من عمليات الإصلاح الاقتصادي لا بد أن تتم وفق تصور واضح تجسده مجموعة من 

  .  المبادئ والأهداف

  

   مبادئ وأهداف ومميزات الخوصصة: أولا 

تعتبر الخوصصة   إحدى السياسات اللازمة لإنعاش تراكم رأس المال، ستؤدي إلى إعادة 

توزيع الثروة لصالح الأفراد المستثمرين، الأمر الذي ينتج عنه دعم مقدرة القطاع الخاص على 

إن التغيير في شكل ملكية الأصول الإنتاجية يخضع لمبادئ وله . الادخار والاستثمار والإنتاج

  . ف ومميزاتأهدا

                                                 
61 Leila Abdeladime, Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb, les   

éditions internationales, 1998,  p. 24. 
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    مبادئ الخوصصة- 1

لا بد من توضيح المبادئ التي تحكم الخوصصة  قبل وضع القواعد التي 

تتوج تلك المبادئ  في صورة ضوابط قانونية من شأنها أن تبين كيفية ربط الفكرة 

  .الاقتصادية بشكل النظام العام الذي تقوم عليه الدولة
 
 
 
 
 

ية الخوصصة هو تحويل الملكية من فإذا كان العنصر الأساسي في عمل

القطاع العام إلى القطاع الخاص، يبقى هذا العنصر يعتمد على مجموعة من 

  :المبادئ الرئيسية ندرجها فيما يلي
 

  بالعمل على إزالة الغموض وعدم الشفافية احترام قواعد الشفافية -  أ

تراتيجية بالنسبة فعدم وضوح الرؤية الاس. اللذان يكتنفان غالبا عملية الخوصصة

للسلطات العمومية فيما يخص هذه العملية وتداخل اختصاصات الهيئات المكلفة 

  .بتفعيل إجراءات الخوصصة قد يشكل عائقا أمام إتمام هذه العملية

كما تضمن الشفافية باطلاع الجمهور وكل المعنيين على أي صفقة تحويل ملكية عن طريق  

  .قانونية والتنظيمية المعمول بهاالإشهار الواسع حسب الأحكام ال

  

وهو أن تخضع عملية التقييم لمعايير موضوعية  حماية المصالح العامة للدولة والفرد -ب 

من شأنها الحفاظ على مصالح الدولة ويقوم بهذا التقييم خبراء مختصين محليين أو أجانب  في 

  .وط تحدد التزامات المشترينالميدان فلا تباع الشركات بأسعار زهيدة كما توضع دفاتر للشر

  

:    لقد كرس المشرع الجزائري ذلك عن طريق قيامه بضبط هذا الجانب ونص على ما يلي

 يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة، قبل أي عملية خوصصة  «

  .62  » موضوع تقييم من قبل خبراء يقوم على مناهج متفق عليها عموما

  

رتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من كما يجب وضع ت

الاصطدام بالمصلحة العامة لا بد على الدولة أن تضمن استمرارية الخدمة العمومية فيما يخص 
                                                 

  .04- 2004من الأمر رقم  11 و9 المادتين  62
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على هذا . المؤسسات العمومية المخوصصة والتي كانت في السابق تضطلع بخدمة عمومية

 عندما تكون « هذا الجانب عن طريق النص على أنه الأساس فقد راعى المشرع الجزائري

المؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة تتكفل الدولة بضمان 

    63 ». استمرارية الخدمة العمومية

  

اعتماد أسلوب التدرج والتزام جانب الحيطة والحذر في إتمام عملية  مبدأ التدرج -ج 

بكيفية تبعد كل احتمال في التفكير في إعادة تأميمها بعد تأكيد خوصصة المؤسسات الاقتصادية 

  .طابعها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني

  

  

  .     بعدم التفرقة بين الفئات الاجتماعية أي عدم اختيار مسبق للمشتري عدم التمييز-د 

  

   أهداف الخوصصة-2

كية والإنجليزية إلى تبني عدد أدى نجاح التجارب السائدة  في السياسة الاقتصادية الأمري

كبير من الدول إن لم نقل مجملها هذه السياسة الجديدة التي تهدف إلى تقليص دور الدولة في 

الحياة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدور الذي يلعبه في إنعاش النمو الاقتصادي 

حديد الأولويات والأهداف المرجوة من ومدى  قدرته على المخاطرة والإبداع إلا أنه لا بد من ت

  .هذا القطاع الجديد لتفادى الوقوع في نفس المشاكل  التي واجهها القطاع الوحيد

  

 المؤسسة العمومية؛ إعادة هيكلة القطاع العام عن طريق تأهيل وتطوير : الهدف الأول

وأكثر من هذا توسيع الحفاظ على القدرة الإنتاجية المادية والبشرية والتكنولوجية للمؤسسات 

مساهمتها في انطلاق النمو الاقتصادي والتشغيل وخلق وحدات عملية منتجة لها استقلاليتها 

  .ومراقبة أدائها 
 

تعتبر المنافسة من أهم .  وتحسين الأداء الاقتصادي64زيادة المنافسة: الثاني الهدف

قتصادية وتحسين الأداء عن الأهداف بالنسبة للخوصصة إذ يتمثل في ترقية مستوى الفعالية الا

طريق التحديث وإدخال الاقتصاد الوطني في النظام  العالمي الجديد وكذا تحسين مردودية وسير 

                                                 
  .. من نفس الأمر16  المادة  63

  .      55.   محمود صبح،  مصدر سبق ذكره، ص 64
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المؤسسات على الصعيد الاقتصادي والمالي لخلق مؤسسات موثوق فيها وتنافسية تلبي الحاجيات 

  .الاستهلاكية الداخلية

  

لقطاع الخاص؛ مساهمته البارزة في النشاط تنشيط وتوسيع نطاق دور ا: الثالث الهدف

  .الاقتصادي لما لديه من كفاءة في استخدام الموارد وإدارة وحدات العمل
  

، التقليص المباشر أو غير المباشر من عبء 65التخلص من الأعباء المالية : الهدف الرابع

ينتج .  لخدمة التنميةةزمالمؤسسات العمومية على الخزينة العمومية، وتوظيف السيولة النقدية اللا

عن السيولة التي ستحققها الدولة من بيع  وحدات القطاع العام زيادة في قدرتها على دفع خدمة 

   . الدين الخارجي، فالخوصصة تعتبر أداة فعالة للإصلاح المالي

  

  

  

تقليص دور الدولة في تسيير الاقتصاد حيث تسعى إلى توزيع جديد : الهدف الخامس 

  .وظائف الصناعية والتجارية داخل البلدومتطور لل

  

تنشيط رأس المال حيث تعتبر أسواق المال بمثابة القلب النابض لعملية :  السادس الهدف  

التنمية الاقتصادية للدور الذي تلعبه في جلب المدخرات بأشكالها وآجالها المختلفة مع إعادة 

  .استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  

  .التحرر الاقتصادي وتطبيق نظام السوق: لسابعا الهدف
 

 ترقية منتجات جديدة خارج المحروقات موجهة للتصدير من أجل التنويع : الهدف الثامن

  .في مصادر العملة الصعبة

  

 من أجل السماح لأكبر 66  مشاركة العمال في تقسيم الحصص الاجتماعية:الهدف التاسع

لحياة الاقتصادية للبلاد وتجنب إنشاء أو خلق احتكارات عدد ممكن من الجمهور المشاركة في ا

                                                 
   .55.    نفس المصدر،  ص 65
   .56.  نفس المصدر، ص 66
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يتعلق الأمر بتعزيز العدالة . جديدة عن طريق تمركز بعض الأملاك في يد أقلية من الناس

  .الاجتماعية عن طريق تقسيم عادل للثروات الوطنية

  

 من رأس %10عندما تكون المؤسسة العمومية موضوع خوصصة كاملة، يمنح للعمال 

. لمؤسسة مجانا في شكل أسهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات مجلس الإدارةمال ا

  . كحد أقصى من ثمن البيع%15كما يمنح لهم حق سبق الشراء مع خصم 

  

    مميزات الخوصصة- 3

لا تخلو سياسة الخوصصة مثلها مثل باقي السياسات المنتهجة في البلدان التي تحاول تغيير 

من بعض العيوب على الرغم من اعتبارها واقعا اجتماعيا واقتصاديا لا رجعة فيه نمط اقتصادها، 

  .من أجل الانتقال إلى اقتصاد السوق كما تتمتع بعدة مميزات

  

تأتي هذه النظرة منافية للمبادئ القائمة منذ سنوات التي توحي بأن القطاع العام هو وحده 

 للنمو الاقتصادي وأن المؤسسة العمومية هي القادر على ترقية وتسيير الصناعات  الضرورية

الوسيلة الأضمن والوحيدة لخلق مناصب الشغل وتعزيز التطور وعدم ترك المجال أمام الشركات 

  . متعددة الجنسيات لوضع اليد على الاقتصاد الوطني

  

   مزايا الخوصصة-أ

مؤهلين تسمح المؤسسة المخوصصة بتجديد طرق التسيير والإدارة بوجود مستخدمين 

وقادرين على الإدارة، كما ستسمح باعتبارها وسيلة من بين وسائل الإصلاح بتخفيض التشابك بين 

السيطرة الأولية للاعتقادات السياسية قد أثرت كثيرا على نتائج القطاع " السياسة والإدارة لأن 

ين أدائها العام، لهذا فالخوصصة هي المفتاح الوحيد لاستقلالية المؤسسة عن الدولة لتحس

  67".والاستجابة الفعلية للطلب

ستخضع المؤسسة العمومية المخوصصة لقواعد المراقبة الصارمة من طرف المالكين 

الجدد أو المساهمين فيها، كما ستقوم بتطبيق سياسة مالية جديدة خاصة بالاستغلال والتسيير، 

  . كلفة الإنتاجلترسيخ مبادئ المنافسة الشفافة وعقلنة التكاليف عن طريق  تخفيض

  

                                                 
67 Hocine Benissad « Algérie restructuration et  reformes économiques 1979-1993 » 

Ed . opu, Alger, 1994 p. 169.  



  إستراتيجية الخوصصة في الجزائر: الفصل الثاني 
                                              

55 

إن قيام عملية الخوصصة ستجلب المستثمرين الأجانب ورؤوس أموال الجزائريين 

وبالتالي  ستشجع تنظيم سوق  مالي   للادخار المكتنز؛ كما ستحسن  من  المتواجدين  في الخارج

وضعية النفقات العمومية بإلغاء أو تخفيض الأموال المخصصة لإعانة نشاطات المؤسسات 

هذا التخفيض في النفقات العمومية سوف يترجم بنقص في  . مية أو لتغطية عجز ميزانيتهاالعمو

   .68ضغط التضخم الذي يؤدي عادة إلى خلل في تسيير الاقتصاد الوطني

  

أما فيما يخص الأموال المحصل عليها من بيع المؤسسات العمومية  سيتم استعمالها في 

  . وضعية سيئة والتي ليست معنية بالخوصصةالتطهير المالي للمؤسسات الموجودة في

  

 يمكن للاستثمار الخاص بإنشائه لنشاطات جديدة ذات المدى المتوسط والطويل أن يخلق 

مناصب شغل جديدة ويمتص بذلك جزء من البطالة التي زادت حدتها مع بداية عمليات 

خلال فترة الانتقال إلى يبقى على الدولة التكفل بجزء كبير من التكلفة الاجتماعية . الخوصصة

  .اقتصاد السوق

  :  تتلخص مزايا الخوصصة فيما يلي

ا 
ستغلال كافة الموارد 

  الإنتاجية المتاحة؛

  توسيع قاعدة الملكية في المجتمع؛ 

  زيادة قدرة الأفراد على إشباع حاجياتهم ورغباتهم؛ 

   تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ 

  . استغلال الطاقات العاطلة وتشغيلها 

  :ضافة إلى بالإ

  حل مشكل المديونية؛ 

  ترشيد الإنفاق الاستثماري؛ 

 لسد الديون ةتوفير السيولة اللازم: التخلص من أعباء دعم المشاريع العامة الخاسرة 

  .لاسترجاع المكانة التي كانت تحتلها الجزائر بين الدول وضمان الثقة بين الدولة والشعب

  للمؤسسة؛تأهيل  وعصرنة وتطوير الأداء الاقتصادي   

 تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي؛ 
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 جلب أموال استثمارات جديدة، تخفيض في التكاليف، وتحسين الفعالية؛ 

 استخدام تكنولوجيا جديدة؛ 

 تحسين تسير الأموال؛ 

 خلق طريقة جديدة لتنظيم المبادلات  أساسها المنافسة؛ 

 التخفيف من الضغط التضخمي؛ 

  للتصدي للاكتناز؛تشجيع تنظيم أسواق مالية 

 .تخفيض نسبة البطالة في المدى المتوسط والطويل 

  

رغم المزايا التي تبدو كثيرة ومتعددة لعملية الخوصصة إلا أن إتباع هذه الوسيلة لإصلاح 

  .المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخلوا من العيوب التي قد تعيق مسار هذه الأخيرة

  

    عيوب الخوصصة-ب 

في المدى المتوسط والطويل يمكن لها  أن تخلق أنواع جديدة من إن الخوصصة 

 أن هذه الوضعية تشجع على تمركز كما . الاحتكارات الخاصة خلفا للاحتكارات السابقة للدولة

الثروات بين يدي الأقلية الذين من أجل تعزيز وضعهم الاجتماعي سيسعون إلى التأثير على أخذ 

  . القرارات

ر سياسة الخوصصة كان تحت تأثير عبء المديونية الخارجية وشروط إن انتهاج الجزائ

، وعدم جدوى الإصلاحات )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(المؤسسات المالية العالمية 

. الاقتصادية التي كانت تهدف دائما إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات العمومية

 وإنما هي عبارة عن نظام متكامل ترسم حدوده إجراءات والخوصصة ليست عملية منفردة

.                                                                                  اقتصادية وتشريعية وتنظيمية
 

  زائر  نظام  الخوصصة في الج : ثانيا
توصف عملية الخوصصة  اليوم  بأنها ظاهرة عالمية  ويرجع تاريخ أول 

طلع بها ضعملية خوصصة في العالم إلى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت ت

مؤسسة عمومية قامت بلدية نيويورك بالسماح لشركة خاصة بالقيام بأعمال نظافة 

اسة اقتصادية أو وسيلة أما استخدام الخوصصة كسي. 1976شوارع المدينة عام 

عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن 
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وقد شملت عملية الخوصصة البلدان النامية والاشتراكية سابقا، المتقدمة . 69العشرين

  .منها والنامية، كما شملت أيضا البلدان الرأسمالية خاصة الأوربية منها

  

ر لها أكثر من دلالة سياسة لارتباطها بإنجاز عملية وكلمة خوصصة صا

التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي وكذلك 

ما تستهدفه من تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي وإعادة هيكلة 

صصة من البنود اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر وأصبحت الخو

الأساسية التي يتبناها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كإحدى الوصفات 

  . العلاجية للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية

  

    الإطار النظري للخوصصة - 1

ٌ إن كلمة    لفظة جديدة تبنتها اللغة العربية وظهرت في القاموس ٌخوصصة

 وقد اختلف الكتاب في تسمية هذا المصطلح وإن كانوا لم 1983لأول مرة سنة 

"  ةخصالخص"يختلفوا في التعبير عن مفهومه أو مضمونه، يطلق عليه البعض   

 ويطلق عليه البعض الآخر مصطلح ً"التخصيصية" ويسميه البعض الآخر

مفرد خاصيات نسبة إلى / الخاصية : أما المنجد الإعدادي فقد ورد فيه" التخصيص"

   70.بمعنى ضد العامة) خص(الخاصة والخاصة هي مفرد خواص 

    

اعتبر هذا المفهوم من أبرز المصطلحات التي بدأ تداولها في الآونة الأخيرة 

الخصخصة والتخصيصية : للتعبير عن انسحاب الدولة من الدائرة الاقتصادية

لعربية، والإستخصاص والخوصصة، كل هذه المصطلحات لها نفس المعنى في اللغة ا

لأنه الأكثر " الخوصصة"أما المصطلح الذي سوف يلازمنا ضمن بحثنا هذا فهو 

  .شيوعا بين مستعملي هذا المعنى في الجزائر

  

  

  

                                                 
اتجاهات و دروس مستفادة، جامعة بترا، ماليزيا، صفحة على الإنترنت، :  محمد الشريف بشير، الخصخصة 69

 .2003 ماي 04لاين، -موقع إسلام أن
  . 220.  ص1984. لبنان. 4 المنجد الإعدادي، الطبعة الكاثوليكية،  ط  70
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  : تعريف الخوصصة -أ 

  : من بينها فأعطي للخوصصة عدة تعاري

أنها عملية تقليص دور الحكومة أو توسيع دور القطاع الخاص في نشاط "  

   .71"ة وسائل الإنتاجمعين أو في ملكي

تعني الخوصصة تقديم سوق أكبر، يتسم بدرجة عالية من الرشادة " كذلك  

   .  72"والمنافسة في مجال الأنشطة الاقتصادية

 في التعبير الاقتصادي، نقل الملكية العامة أو إسناد   الخوصصةوتعني  

يع أصول إدارتها إلى القطاع الخاص وتأخذ الخوصصة أسلوبين يتمثل الأول في ب

مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص والثاني هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات 

كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك 

  73.الخدمات

مجموعة من السياسات المتكاملة، التي "عرفت الخوصصة كذلك بأنها   

السوق ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة من تهدف إلى الاعتماد الأكبر على آليات 

  . 74"أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية

  

 كما 04-2001يعرف القانون الجزائري الخوصصة من خلال الأمر رقم 

  75:يلي

يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو "

  :ر المؤسسة العمومية وتشمل هذه الملكيةمعنويين خاضعين للقانون الخاص من غي

  

كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة  

أو الأشخاص المعنويين الخاضعون للقانون العام وذلك عن طريق التنازل عن /و

  .الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الاكتتاب لزيادة الرأسمال

                                                 
  .25، ص 1994لطباعة، القاهرة، ، دار العلم ل"الخبرة الدولية في الخوصصة" سامي عفيفي حاتم،  71
، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث "سيار الجميل، العولمة الجديدة في المجال الحيوي للشرق الأوسط 72

 .238 ، ص 1996والتوزيع، الكويت، 
 .1. محمد شريف بشير، مرجع سبق ذكره، ص  73

ة العلوم الاجتماعية، الكويت، يوسف خليفة اليوسف، آفاق التخصيصية في دول الإمارات، مجل 74

 . 19. ص،1997. 4 العدد 25المجلد 

  . 2001 ،سنة 47 رقѧѧѧمالجريدة الرسمية   75  
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  ". ل مستقلة في المؤسسة التابعة للدولةالأصول التي تشكل وحدة استغلا 

  

  

  

كما تعني الخوصصة نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، 

ويتم ذلك من خلال تحويل مجموع أو جزء من الأصول المادية أو المعنوية أو 

الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية لصالح أشخاص ماديين أو معنويين 

  .خواص

  

يضا، أية معاملة تتمثل في نقل تسيير المؤسسات العمومية إلى وتعني أ

أشخاص ماديين أو معنويين خواص عن طريق التعاقد، فيتم عندئذ تحويل السلطة 

أو الاقتصادية إلى أشخاص خواص أو هيئات تابعة للدولة وقائمة في شكل /القانونية و

  .مدني أو تجاري

  

يص مفهوم الخوصصة في أنها من جملة التعاريف التي وردت، يمكن تلخ

انفتاح القطاع العمومي التنافسي للرأسمال الخاص، بغرض توسيع قاعدة القطاع 

عن طريق إفساح المجال أمام )شرط يجب توفره لإقامة اقتصاد السوق(الخاص 

القطاع الخاص ليتكفل بنسبة أكبر بالاستثمارات الكلية داخل الوطن ويساهم بصورة 

  .موفعالة في عملية الن

  

   الخوصصة في الفكر الاقتصادي-ب 

لقد اعتبر بعض مؤسسي المدرسة النيوكلاسكية أن تصفية ملكية الدولة 

للشركات العامة هو أحد الحلول للخروج من أزمة الكساد التضخمي، باعتبار أن أزمة 

بل أزمة نقص "  كينز"الاقتصاد لم تعد ممثلة في نقص الطلب الكلي الفعال كما يقول 

لعرض  وبالتالي لإنعاش العرض يجب إعادة النظر في سياسة التدخل الحكومي في ا

وتحجيم نطاق القطاع العام في الاقتصاد الوطني، وضرورة السماح أو إفراد مساحة 
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أوسع للحوافز وحرية الحركة للقطاع الخاص، وإطلاق آليات السوق  للتعامل على 

  .76أساسها

  

   الخوصصة في سياق العولمة-ج 

ياق القراءة التاريخية لظاهرة الخوصصة، نستخلص أن هذه الظاهرة تمت في في س

حاضنة الدول الرأسمالية المتقدمة، ثم بدأت في عقد الثمانينات تتعولم إثر انتشارها بوتائر 

  .متسارعة في البلدان النامية والمعسكر الشيوعي السابق

  

  

  

  

  

اجا للتقدم الارتقائي لكفاءة الأداء  لظاهرة الخوصصة كان نتغير المحدودهذا الانتشار 

الاقتصادي الكلي في الدول الرأسمالية المتقدمة بفضل التنازل المتدرج للقطاع العام عن دوره 

  .لفسح المجال أمام القطاع الخاص

  

إن هذا التطور  الاقتصادي المثير في الدول الرأسمالية الذي أدى فيه القطاع الخاص دورا 

دان النامية تعثر اقتصادي متزايد ويعود  في المقام الأول إلى الإخفاقات مميزا قابله في البل

المتكررة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في أداء وظائفها الموروثة عن الاستعمار والتي تحولت 

  .في مراحل لاحقة إلى مؤسسات عاجزة كليا عن إظهار أي حركة في اتجاه التقدم الاقتصادي

  

ات بؤرا نازفة للموارد الاقتصادية وأثقل عبئها الشديد كاهل  أصبحت هذه المؤسس

الحكومات واأفراد في آن واحد، الأمر الذي استوجب وبالضرورة قيام حكومات هذه البلدان 

بالبحث عن مصادر مالية، وهو ما لم تجده إلا في الزيادات الضريبية المتوالية التي سببت بدورها 

تها بالمآسي والمظالم الاجتماعية؛ الأمر الذي حمل هذه اختناقات اقتصادية عبرت عن ذا

الحكومات إلى إتباع خطوة ثانية خائبة قوامها سياسة الاستدانة من الأسواق الخارجية ومع مأزق 

الاستدانة، ارتفعت وتيرة التأزم الاقتصادي واتساع الهوة بين الدول المتقدمة والنامية فلجأت 

                                                 
، البيان 2الطبعة " ؟ المشكلات والحلول......الخصخصة ماذا ؟ متى؟ لماذا  وكيف" محمود صبح،  76

  . 21. ، ص1999للطباعة والنشر مصر، 
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وجوب اعتماد الخوصصة والانضمام إلى القرية الكونية الحكومات إلى الاعتراف علنا ب

  .77الجديدة

  

    الإطار القانوني للخوصصة - 2

بالنسبة للجزائر فالأسباب التي أدت إلى  انسحاب الدولة من الدائرة الاقتصادية 

تعتبر مرجع أساسي لتعريف الخوصصة فإذا حصرنا الأسباب الأساسية في تحول 

لى رأسمال خاص مع تطور مفهوم الشركة في إطار عولمة القطاع العام الجزائري إ

الاقتصاد من جهة والنظر في أزمة تسيير الرأسمال من طرف الدولة وأزمة النسيج 

الصناعي الجزائري من جهة أخرى، يتبين لنا أن الخوصصة في الجزائر أصبحت 

 بوضع الإطار حتمية لا مفر منها لهذا فقد أولي لهذه العملية اهتمام خاص فيما يتعلق

  .القانوني وتحضير أرضية ملائمة للبدء فيها

  

  

  

  

  

  

ليست الخوصصة عملية قائمة بحد ذاتها وإنما لها علاقة بالوضع السائد داخل 

  .البلاد من ظروف سياسية واجتماعية وتنظيمية واقتصادية

  

   الخوصصة والسياسة -أ 

 بين القطاع على المستوى السياسي تتمثل الخوصصة في وضع حد للتمييز

العمومي والقطاع الخاص، وتغيير الفكرة الأيديولوجية التي تعتبر القطاع الخاص 

مكملا للقطاع العام حيث تصبح الخوصصة وسيلة للحد من الممارسات الاحتكارية 

فالهدف من الخوصصة إذا هو تنازل الدولة . والبيروقراطية في المجال الاقتصادي

  .عن صلاحياتها التقليدية كدولة مالكة ومسيرةعن تسيير الاقتصاد وتخليها 

  

   الخوصصة من المنظور الاجتماعي -ب 

                                                 
 . 52سبق ذكره، ص  القاضي أنطوان الناشف، مرجع  77
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أحدثت الخوصصة تشققات في ما كان يعرف بالنموذج التنموي الجزائري 

المعتمد على المخططات فلا بد من تحديد الإمكانيات التي تتيحها لنا الخوصصة من 

  .أجل إقامة اقتصاد سوق في ظل عدالة اجتماعية

  

   الخوصصة والاقتصاد -ج 

يعبر قرار الخوصصة في الجزائر عن فشل الإستراتيجية التنموية التي كانت 

متبعة في الفترة السابقة، إذ تعكس الخوصصة فشل المحاولة الرامية إلى عدم 

الخضوع لتدويل الرأسمال والإنتاج على المستوى الخارجي، أما على المستوى 

محاولة الدولة لتوفير شروط إعادة امتلاك المجتمع لوسائل الداخلي فهي تعني إخفاق 

  .الإنتاج

  

إن  السعي وراء توسيع رقعة القطاع الخاص قبل أن تكون استجابة لمتطلبات 

نظامية، فهي شرط في زيادة  نجاعة ميكانزمات السوق، كما ستقضي عملية 

 كمحاولات لإنعاش الخوصصة على عمليات التحويل المالي التي كانت تقوم بها الدولة

غير مجدية تتعلق بمؤسسات عمومية غير فعالة بدلا من توجيه هذه الأموال نحو 

  78.قطاعات أخرى أكثر مردودية خاصة منها القطاعات الخاصة

  

  

  

  

  

   الخوصصة والتشريع-د 

 عندما نشر وزير 1994بدأ تداول مفهوم  الخوصصة في الجزائر  في شهر ماي من سنة 

 الهيكلة الصناعية وثيقة تهدف إلى تكريس مكانة كبيرة لمسألة الخوصصة في الصناعة وإعادة

إطار سياسة إعادة الهيكلة الصناعية التي تم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي وبعض 

  .1995الهيئات المالية كالبنك العالمي فيما بعد وكان ذلك في مارس من سنة 

  

                                                 
 .68عبد المجيد بوزيدي، مرجع سبق ذكره، ص  78
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 والمتعلق بخوصصة المؤسسات 1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95يعتبر الأمر رقم 

العمومية، أول نص تشريعي قام بتحديد الأحكام العامة للخوصصة، القطاعات المعنية بهذه العملية 

والهيئة المكلفة بتنفيذ هذه السياسة الجديدة والأحكام الانتقالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية المؤهلة 

ة بالخوصصة، مراقبة عمليات الخوصصة وأخيرا الشروط لذلك، إضافة إلى الكيفيات المتعلق

  .العامة المطبقة لتحويل الملكية

  

 إلا أن أحكام هذا الأمر لم تكن تتلاءم مع متطلبات الفترة لهذا تم تعديله وتكملته بمقتضى 

أدخل هذا النص التشريعي عدة تعديلات تهدف . 1997 مارس 19 المؤرخ في 12-97الأمر رقم 

شروط الخوصصة خاصة في مجال ترقية إشراك العمال؛ إلا أن هاذين النصين لم يكونا إلى تليين 

  .قاعدة قانونية صلبة يمكن من خلالها تطبيق عملية الخوصصة

  

 والمتعلق بتنظيم المؤسسات 2001 أوت 20 المؤرخ في 04-2001عليه جاء الأمر رقم 

لأحكام التي سبقت فيما يتعلق بخوصصة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ليلغي جميع ا

نص عليها من بين الأحكام التي .  المعدل والمتمم22 -95المؤسسات العمومية لا سيما الأمر رقم 

 هناك تأسيس مجلس مساهمات الدولة مكلف بتحديد الوسائل الضرورية 04-2001الأمر رقم 

سة ملفات الخوصصة والموافقة لديناميكية إستراتيجية الخوصصة في الجزائر، كما يقوم بدرا

  .عليها

كان الهدف من عمليات الخوصصة هو الحفاظ بقدر الإمكان على النسيج الاقتصادي 

والصناعي من خلال إعطاء ديناميكية جديدة للتسيير الأفضل مرفقا، إذا أمكن، بتحويل الملكية 

  .وفتح رأسمال المؤسسات العمومية أو بيع أسهمها في السوق

  

  

  

  

  

  

  

  .دوافع ومجالات وتقنيات الخوصصة في الجزائر:  ثالثا
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لقد كانت المؤسسة الجزائرية  تسير وفق مبادئ الاقتصاد الموجه  القائم على الاحتكار 

لهذه . وعدم المنافسة وهي مبادئ بعيدة كل البعد عن متطلبات الوضع الحالي للاقتصاد العالمي

 الخوصصة لكن وقبل ذلك قامت بتحديد المجالات الدوافع ولغيرها لجأت الجزائر إلى تبني سياسة

المعنية بالخوصصة رغم صعوبة الأمر كما قامت بوضع تقنيات خاصة لتنفيذ هذه العملية تتماشى 

  .  وطبيعة اقتصادنا

  

  .  دوافع الخوصصة في الجزائر- 1

ظاهرة الخوصصة التي مست عددا كبيرا من الدول ومن بينها الجزائر بوجود   تفسر

لهذا سعت الدولة . ل  اقتصادية، مالية، سياسية وقانونية وأهمها عدم وجود المتاحات الماليةعوام

  .الجزائرية إلى معالجة ماليتها العامة دون الزيادة  في حجم مديونيتها

  

 أما من الناحية الاقتصادية  فتسعى الدولة عن طريق الخوصصة إلى رفع الكفاءة 

والتحكم في التكاليف بهدف تقديم سلع وخدمات بأسعار قادرة على الاقتصادية والفعالية والجودة 

  .منافسة الأسعار الدولية أما الدوافع المالية فتتمثل في تقليص عجز ميزانيتها

  

إن الجدال القائم اليوم حول الخوصصة هو جدال سياسي فقد تحتاج الخوصصة إلى الكثير 

سياسي، فالحرية السياسية ومبدأ الفردية  يجسدان من الشجاعة  التي تضمن أكبر قدر من التأييد ال

الديمقراطية الحقيقية في جميع الميادين الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية وعليه فإن 

الخوصصة بمعناها الحقيقي تعني الديمقراطية في مجال التخطيط والإنتاج والتوزيع والاستهلاك 

تفادي كل ظواهر الرشوة؛ أما  الجانب القانوني فإن  فهي تساهم في 79.وكذلك في حق التملك

  . الخوصصة تتطلب إعادة النظر في التشريع القائم وتكييفه مع متطلبات اقتصاد السوق

  

  

  

  

  

  

                                                 
  بدعيدة عبد االله ، الخوصصة وإعادة الهيكلة، ندوة مقدمة في إطار ندوة الخميس الاقتصادي، معهد العلوم الاقتصادية   79

  .07.    ص1994/1995.بالخروبة جامعة الجزائر 
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في الجزائر تتلخص . هذا وتبقى دوافع الخوصصة عديدة ومتعددة وتختلف من بلد إلى آخر

  : أهم دوافع اللجوء لعملية الخوصصة فيما يلي

  

   الدوافع الداخلية-أ 

  

بسبب النتائج السلبية للقطاع العام الذي أظهر وعدم فاعلية خلل في تسيير الاقتصاد 

المؤسسات العمومية لانعدام المنافسة  بسبب التدخل المستمر للدولة داخل هذه الأخيرة عن طريق 

 جديدة لإنقاذ تقديم إعانامع بداية التسعينيات لم تعد الدولة قادرة على ت. سن القوانين لحمايتها

 العمومية الاقتصادية؛ في الوقت ذاته لم تكن هذه المؤسسات قادرة على خلق مناصب امؤسساته

وعملية تخفيض الإنفاق الحكومي والتخلص من أعباء تلك المؤسسات المفلسة وبيعها . شغل جديدة

  . سوف يزيد من التدفق للنقدي داخل خزينة الدولة

  

يتميز الاقتصاد الجزائري  حيثتوازن الخارجي التجاري والتكنولوجي خلل في تسيير ال

بالتبعية للخارج والاعتماد على الوسائل التقليدية في الإنتاج الصناعي والفلاحي وانعدام الترابط 

  .بين الفروع المختلفة

  

سوء استغلال الموارد المادية والبشرية  الذي يظهر فيخلل في إستراتيجية التنمية  

  .ميش القطاع الخاصوته

  

   الدوافع الخارجية-ب 

  . تقوده رأسمالية  أساسها المنافسة واقتصاد السوقظهور نظام دولي جديد

  

 في تمويل استثمارات الدول النامية الذي التجارية الخارجية التراجع الكبير لأكبر البنوك

 ميزانية الدولة لاخي بتأثيره على مد1986كان له أهمية بالغة بالنسبة للجزائر ابتداء من 

  .80بالانخفاض

                                                 
80 Hocine BENISSAD. « Algérie : Restructuration et réformes économiques 1979-1993, ed. OPU, 1994, p.174.  
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لضمان  في ظلها  يقتصر دور الدولة على اقتطاع الضريبةنجاح الأيديولوجية الليبرالية، 

تقديم الخدمات العامة وابتعادها عن النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص فقد بدأت الجزائر 

 عندما تخلت الخزينة العمومية عن 1992 -1989في تبني هذه الأيديولوجية في غضون السنوات 

 إخفاق أسلوب التسيير  كما أن. 81كل أشكال التمويل المباشر للاستثمارات العامة المنتجة 

  .الاشتراكي قد ساهم إلى حد كبير في نجاح المعسكر الرأسمالي

  

 والبنك الدولي للإنشاء FMI كصندوق النقد الدولي موقف المؤسسات المالية الدولية

 بتأكيد  عقد اتفاقية  1991  حيث أنه عندما طلب من هذا الأخير في أكتوبرBIRDعمير   والت

القرض بتدعيم  الإصلاحات الضريبية والجمركية  قام بإعادة النظر في الشروط التي تم التفاوض 

عليها من قبل، مع الالتزام  بضرورة فتح المجال  للخوصصة أي فتح رأسمال المؤسسات التي 

ومن تم أصبحت هذه المنظمات الدولية تشكل أداة ضغط خارجي .  للخواص82الدولةتملكها 

  .لتطبيق سياسات الخوصصة

  

 إلى تقلص 1986أدى انهيار سعر البترول بأكثر من ثلثي قيمته منذ  مشكل  المديونية 

ازن مما سبب أزمة مالية خانقة انعكست سلبا على التو % 43حجم العائدات السنوية للدولة بنسبة 

العام لميزان المدفوعات الذي تضاعف عجزه عن تغطية المستحقات الخارجية  مما دفع بالبلاد 

  .  إلى اللجوء المتكرر للاقتراض وبالتالي تزايد المديونية

  

  .  المجالات التي تستهدفها الخوصصة- 2

                                                 
81  Ibid. p. 175  
82 Ibid. p.174.  
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ية إن اللجوء إلى عملية الخوصصة في الجزائر ليست بأمر إيديولوجي محبب ولكنها حتم

اقتصادية، والخوصصة لا تعني تخلي الدولة عن المجال الاقتصادي وإنما إعادة توزيع القوى 

  .الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص

  

عندما نتكلم عن المجالات المعنية بالخوصصة   كأننا نقوم بتحديد دور الدولة ودور 

ستراتيجية البحث عن توازن بين الخواص في تسيير الاقتصاد الوطني، هذا التمييز يدخل ضمن إ

  .القطاع العام والقطاع الخاص

  

  

  

  

  

 والنسيج والمواد الغذائية  تم ةتجدر الإشارة إلى أن الخوصصة في مجال السياحة والفندقي

 حيث سمح بمقتضاه ببيع أصول 83 1994البدء فيها  مع إصدار   قانون المالية التكميلي لسنة 

  .صادية المحلية بسبب وضعيتها المالية التي لا يمكن تداركهابعض المؤسسات العمومية الاقت

  

كما أنه كانت هناك أحكام خاصة بالقطاعات التي لا يمكن خوصصتها  كما جاء في المادة  

الملكية العمومية هي ملك للجماعة الوطنية   "1996 نوفمبر 28 من الدستور المؤرخ في 17

طبيعية للطاقة، الثروات المعدنية الطبيعية والحية وتشمل باطن الأرض والمحاجر والموارد ال

   .84"لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه والغابات

  

بالمقابل يمكن للخوصصة أن تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، البريد 

لإستراتيجية من خلال هذا التقسيم تظهر ا. والمواصلات، وكذا مجالات أخرى يحددها القانون

  .المتبعة في تحديد المسؤوليات في مجال تسير الاقتصاد الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص

  

  :  المؤسسات التي يمكن لها أن تدخل عالم الخوصصة   تابعة للقطاعات التالية

  والأشغال العمومية وأشغال الري؛ دراسات وإنجازات في ميدان البناء 

                                                 
 .، مرجع سبق ذكره1994  قانون المالية التكميلي لسنة  83

84 La Constitution   1996, Jo n° 61 du 16 octobre 1996,  p.  5. 
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  والسياحة؛ةالفندقي 

 التجارة والتوزيع؛ 

 صناعة النسيج والأغذية؛ 

، الكهرباء، الحطب ومشتقاته، ك، الإلكترونياالصناعة التحويلية في ميادين الميكانيك 

 ، البلاستيك والجلود؛ءالورق، الكيميا

 ؛)البضائع والأشخاص(النقل  

 التأمينات؛ 

 نائية والمطارات؛يالنشاطات الخاصة بالخدمات الم 

 .والمتوسطة المحليةالمؤسسات الصغيرة  

  

  

  

  
 

  

تلك هي المجالات المفتوحة للخوصصة حسب أحكام أول نص قانوني وضع في هذا 

المجال حيث استثنيت البنوك والمحاجر وصناعة الحديد والصلب والنقل الجوي والنقل بالسكك 

ميع أنواع لكن اليوم كل هذه القطاعات باتت مفتوحة لج. الحديدية والمواصلات السلكية واللاسلكية

 بتحديد المؤسسات القابلة للخوصصة ووصفها بأنها 04- 2001الخوصصة؛ حيث قام الأمر رقم 

  . 85تلك المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي

  

    تقنيات الخوصصة - 3

ئرية في ضمن إستراتيجيتها الشاملة لخوصصة المؤسسات العمومية تتحكم الدولة الجزا

  .عدد معتبر من التقنيات لتجسيد هذه العملية

  

بولونيا، المجر، روسيا، (فهذه التقنيات المستوحاة من التجارب السابقة لبعض البلدان مثل 

، قبل تطبيقها في الجزائر قد تمت دراستها وتقديرها وتحليلها بطريقة يأخذ .....)المغرب، ومصر

 ووضعية المؤسسات العمومية والجانب الاجتماعي للمواطن فيها بعين الاعتبار طبيعة اقتصادنا

  .الجزائري
                                                 

  .04-2001 من الأمر رقم  15  المادة  85
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  التقنيات التي تبنتها الجزائر ضمن 04-2001 من الأمر رقم 26تتضمن المادة 

  : وتتمثل فيما يلي86إستراتيجية خوصصة المؤسسات العمومية

  

عن طريق عرض في البورصة أو عن طريق (اللجوء إلى آليات السوق المالي  

؛ يتم التنازل بواسطة السوق المالي ببيع الأسهم وباقي القيم ) عمومي للبيع بأسعار محددةعرض

المنقولة في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام عبر التراب الوطني بواسطة شبابيك البنوك أو 

 .قباضات الضرائب البلدية

  

يقا لقانون الخوصصة عن طريق المناقصة، فقد تمت أول عملية من هذا النوع، تطب 

تمثلت في وضع للبيع و  المتضمن بيع أصول المؤسسات العمومية،1994المالية التكميلي لسنة 

)  13(تسعة فنادق أخرى، تم بيع ) 09(خمسة فنادق في البداية ثم تلتها عملية عرض   ) 05(

 .منها

  

  

عن طريق البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة وتقرير مفصل من  

تتمثل هذه الطريقة في البيع للمستثمر الخاص الذي يتم   الوزير المكلف بالمساهمات؛طرف

 .التعرف عليه مسبقا
 

إن اللجوء لمثل  هذه العملية  التي  تعتبر إجراء  استثنائي،  يمكن  القيام به في  حالة  نقل  

دة وتقنيات التكنولوجيا المتخصصة لضرورة الحصول على تسيير متخصص يستلزم مهارات محد

خاصة، كذلك في حالة عدم جدوى المناقصة عملية البيع بالتراضي تتم بعد الاستشارة المباشرة 

  .87لشخص أو لمجموعة من الأشخاص المحليين أو الأجانب

  

طبقت الجزائر هذا النوع من الخوصصة في غياب بورصة للقيم المنقولة عندما اصطدمت 

  .نبمشكل عدم وجود عدد كافي من العارضي
                                                 

  
 .13.ص ،  2001 أوت 22المؤرخة في ، 47جريدة الرسمية رقم  ال 86

 
87 MARFOUCHI Med serghi  « L’économie à l’ère des reformes, assainissement financier-plan 

d’évaluation interne-privatisation » thèse de magister, ENSAG, 1997 p.46. 
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أو أية طريقة أخرى للخوصصة يهدف إلى تشجيع الاكتتاب الشعبي حسب كيفيات يتم  

 .تحديدها عن طريق التنظيم

  

 مجموعة من الأجهزة 04-01لتطبيق عملية الخوصصة فقد حدد الأمر رقم 

لتتولى القيام بذلك وتتمثل في مجلس مساهمات الدولة والوزير المكلف بالمساهمات 

  .ولجنة المراقبة

  

 يوضع مجلس مساهمات الدولة تحت سلطة رئيس الحكومة : مجلس مساهمات الدولة-أ 

يجتمع المجلس مرة واحدة . الذي يتولى رئاسته، ويتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس

  :88على الأقل كل ثلاثة أشهر تحث رئاسة رئيس الحكومة ويتولى القيام بالمهام التالية

  

   الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة؛ةيحدد الاستراتيجي 

 يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها؛ 

 يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات الاقتصادية ويوافق عليها؛ 

 يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها؛ 

 .يضبط تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي 

  

  

ت الدولة في إطار تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وفيما يخص دور مجلس مساهما

يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات : "  على ما يلي04-2001فقد نص الأمر

الدولة مهام الجمعية العامة للمؤسسات الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي 

ب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحس. مباشرة

تتكون الجمعية العامة في المؤسسات العمومية الاقتصادية . 89"فيما يخص شركات رؤوس الأموال

  .من ممثلي مجلس مساهمات الدولة

  

                                                 
  .2001 أوت 22ؤرخ في  الم04-2001 من الأمر رقم 12المادة   88

 . من نفس الأمر25، و 22، 21المواد   89
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 يعتبر الوزير المكلف بالمساهمات الهيئة المكلفة بتنفيذ : الوزير المكلف بالمساهمات–ب 

وهذا بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على استراتيجية الخوصصة عملية الخوصصة 

وبرامجها و يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ   استراتيجية خوصصة المؤسسات 

   90:العمومية الاقتصادية القيام بما يلي

  

يعد برامج الخوصصة بالتشاور مع الوزراء المعنيين وكذا الإجراءات والكيفيات  

 لشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها؛وا

يعد وينفذ استراتيجية لإعلام الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخوصصة وفرص  

  المساهمة في رأس مال المؤسسات العمومية؛

 يكلف من يقوم  بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول موضوع التنازل؛ 

 عروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله؛يدرس ال 

 يحافظ على المعلومات ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومات؛ 

يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم  

 تي تم الاتفاق عليها واقتراح المشتري؛الأسعار، حدها الأدنى والأعلى، وكذا كيفيات نقل الملكية ال

يعد تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة  

وعلى الحكومة؛ يكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام 

 .الهيئة التشريعية

  

  

  

  

  
 

وطنية والأجنبية إن اقتضى الأمر يمكن للوزير المكلف بالمساهمات الاستعانة بالخبرات ال

  .ذلك، من أجل القيام بمهامه على أحسن حال

  

  .91 لجنة المراقبة وهي لجنة تتولى مراقبة عمليات الخوصصة– ج
 

                                                 
 . من نفس الأمر23 المادة 90

  من نفس الأمر2المادة    91
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 علي تنفيذ 1990ستساعد بورصة القيم المنقولة في الجزائر التي يرجع إنشاءها لسنة  

، 1998يبدأ نشاطها إلا مع بداية سنة برنامج الخوصصة رغم التأخر في بداية عملها حيث لم 

على الرغم من هذا فقد نفذت بعض عمليات الخوصصة باحتشام وتعلق الأمر بالمؤسسات الواردة 

  :  في الجدول التالي
 

                              

  6جدول رقم                               

   مؤسسة تم وضعها للخوصصة  حسب نشاطها89توزيع 

  المؤسساتعدد قطاع النشاط

 12 مواد غذائيةأو بيع /إنتاج و

 07  كهرباء

 24  خدمات 

 30  بناء

 14  أشغال كبرى

 02  صناعة الحديد والصلب

 89  المجموع  

مؤسسة قابلة  89 والمتضمن قائمة 1998 جوان07 المؤرخ في 165-98المرسوم التنفيذي رقم : المصدر

   .للخوصصة

  

ول أن المؤسسات التابعة لقطاع البناء والخدمات هي التي كانت معنية أكثر يظهر لنا الجد

  .من غيرها بعملية الخوصصة

  

  

  

  

  

  

  7                                     جدول رقم 

  .2003  -  1995المؤسسات المخوصصة خلال الفترة 
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المؤسسات 

 المخوصصة

نسبة رأس المال  نشاطها

  المخوصصالاجتماعي

 مساهمة الشركاءتقنية الخوصصة المستعملة

  فندق الأواسي 
  

 دخل البيع   عن طريق البورصة  20%         سياحة

 دخل البيع  عن طريق البورصة  20%        كيمياء صيدلة صيدال 

 دخل البيع  عن طريق البورصة     20%        المواد عجائن الغذائيةالرياض سطيف

 فتح رأس مال الاجتماعي   70%         حديد و صلب  سيدار الحجار

  لصالح المؤسسة الهندسية 

» LNMISPAT  « 

استثمار عصرنة 

 50 بما يعادل الوسائل

مليار دينار والحفاظ 

 منصب 22.000على 

  شغل 
ENAD فتح رأس مال الإجتماعي   60%        شطةمواد كا 

لصالح المؤسسة الألمانية 
Heinkel 

 استثمار عصرنة 

 وعلامة تجارية 

Source: Nacer eddine Saadi, la Privatisation des Entreprises Publiques en Algérie, p.189. 
  

 يظهر لنا الجدول المؤسسات التي خاضت عملية الخوصصة الجزئية حيث فتح رأس مالها 

 عن للخواص سواء كانوا محليين أو أجانب  ففي الوقت الذي فتح فندق الأوراسي بابه للخواص

طريق إصدار سندات وبيعها عن طريق البورصة، قام مصنع الحجار بفتح رأس المال 

  في شكل عصرنة وسائل الإنتاج  بما LNMISPASTالاجتماعي لصالح المؤسسة الهندية 

  . منصب شغل22.000 مليار دينار والحفاظ على 50يعادل 

     

لا بد من العمل على انجاح إذا كانت الخوصصة خيار استراتيجي لا مناص منه حاليا ف

  . الجهود المبذولة في هذا المجال عن طريق التحكم في رهانات هذه العملية وتحديد مجالها
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  .رهانات وحدود الخوصصة في الجزائر: المبحث الثاني 

ظهرت الخوصصة كوسيلة من بين الوسائل الأكثر فعالية من أجل خلق عدد معتبر من 

  .اديين الخواص  لقيام محيط حقيقي للسوقالمتعاملين الاقتص

  

كان بيع المؤسسات العمومية بالنسبة لبعض الدول مناسبة لترقية المشاركة الشعبية ولتعزيز 

ولما أصبحت الخوصصة ضرورية من أجل الخروج من . مساندة العمال لبرامج التعديل الهيكلي

من الوسائل الأكثر نجاعة لتحرير الدولة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية اعتبرت كوسيلة 

  .من العبء الاقتصادي الذي أثقل ميزانيتها

  

كما اعتبرت الخوصصة أيضا ممر لابد منه بالنسبة لسيرورة الإصلاحات، لهذا لا بد من 

رسم حدود لها فيما يخص الميادين القابلة للخوصصة والاستثمار الأجنبي المباشر وكذا الجانب 

 .الاجتماعي

  

  رهانات الخوصصة في الجزائر: ولا أ
رهانات الخوصصة في الجزائر هي أساسا تلك التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي 

  .يمكن أن تظهر إثر بداية تنفيذ عملية الخوصصة

  

   التغيرات الاقتصادية- 1

هل :  هناك سؤال أساسي يطرح نفسه،من أجل الفهم الحسن لمعنى رهانات الخوصصة

زائر عن طريق الخوصصة، في الظروف الحالية لاقتصادنا، الوصول إلى الأهداف التي يمكن للج

 مثل التحكم في التكنولوجيا، وترقية  الصادرات الصناعية، وتخلي  تبدو أحيانا مخالفة للواقع

الدولة عن القطاعات الإستراتيجية كل هذا مع رضوخ اقتصادنا إلى برنامج تعديل هيكلي محدد 

وق النقد الدولي والبنك العالمي على حد السواء؟ الجواب على هذا السؤال يكون من طرف صند

  .بنعم ولا في آن واحد

  

تمركز الثروات والأسهم بين أيدي مجموعات كبيرة من "  يمكن أن ينتج عن الخوصصة 

يمكن أن تكون ) تمركز الثروات، والمشاركة في أخذ القرار(هذه الامتيازات ". القطاع الخاص
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اعدة للإنعاش الاقتصادي إذا كان هناك تنظيم جديد وعقلاني لعملية الإنتاج وتشجيع مس

  .إلخ...الاستثمار

  

  

  

 كما يمكن أن يؤدي هذا التمركز إلى زيادة حدة الوضعية الاقتصادية والسياسية التي 

  ظم لذا يجب على الدولة أن تدافع على مصلحة المستهلكين على أن تكون عون من. نعيشها حاليا

وقوة عمومية عن طريق وضع ميكانيزمات تنظيمية ملائمة مع التنظيم الجديد للمؤسسات 

  .المخوصصة

إضافة إلى الرهانات المتعلقة بتمركز الثروات والتمتع ببعض السلطات يمكن 

  :إضافة لا سيما

شراء المؤسسات الجزائرية بأرخص الأثمان ثم بيعها بسعر مرتفع ويحول 

خارج؛ هذا التدفق للأموال سوف يؤثر سلبا على مخزون الجزائر فارق الثمن إلى ال

من العملة الصعبة ويمكن  للمستثمرين الأجانب أن يحققوا أرباحا ضخمة دون  

 .المشاركة الفعلية  في الاستثمار داخل وطننا

  

تعتبر نقل العملة  الصعبة نحو الخارج كوسيلة لتسرب رؤوس الأموال من 

 المنجزة انطلاقا من الحصص المالية بواسطة العملة القابلة الاستثمارات"بلادنا، 

للصرف، يتكفل بها عادة بنك الجزائر فيما يخص التسوية القانونية للواردات، هذه 

  . الاستثمارات تنتفع بضمان نقل رأس المال إلى المستثمر وكذا مداخيل المنتجات

  

ح ببيع وبسبب هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، لا يمكن أن يسم

من عملية شراء المؤسسة تم " الفارق في السعر"المؤسسات العمومية بإمكانية نقل 

      .إعادة بيعها في وقت قصير بأسعار أكبر من سعر الشراء

      

    التغيرات الاجتماعية - 2

إن بعض تجارب الخوصصة التي باشرتها الكثير من البلدان النامية أفضت فعلا إلى بروز 

عية مهمشة مقصاة من النسيج الاجتماعي الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على فئات اجتما

فقد تعاني سوق العمل اختلالا وعدم استقرار ناتجين عن . استقرارها الاجتماعي وأمنها المدني

  .التسريحات الجماعية التي تتقرر عقب عمليات الخوصصة
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بيب المعالج للأوضاع  إن صندوق النقد الدولي الذي يشبه عادة دوره دور الط

الاقتصادية المتردية للبلدان النامية أدرك هذه الحقيقة وأعلن مسئوليته عما أسماه 

بالفقراء الجدد أي تلك الفئات الاجتماعية التي خلفها تطبيق سياسات التعديل الهيكلي 

والتثبيت الاقتصادي التي من مقتضياتها مباشرة عمليات الخوصصة فأبدى تفهمه 

لمساعدة البلدان المنفذة لبرامج التعديل الهيكلي على وضع آليات وشبكات وقبوله 

الحماية الاجتماعية الموجهة لرعاية الفقراء الجدد والحفاظ على قدرتهم الشرائية؛ من 

بين الحلول الآنية هناك عملية تحويل نشاطات العمال المسرحين وتشغيلهم قبل انتهاء 

  . رة لهم بمقتضى القانون المنظم للتأمين على البطالةفترة استفادتهم من الحقوق المقر

  

القوانين والإجراءات المحددة للخوصصة تركز على ضرورة رفع مردودية 

المؤسسات العمومية وتفادي قدر المستطاع اللجوء المفرط إلى تسريح العمال لأسباب 

  .اقتصادية

  

  الخوصصةواجهتها   العراقيل التي -ثانيا 

بار الخوصصة كمرحلة من مراحل برنامج التعديل   بالرغم من اعت

الاقتصادي إلا أنها قد واجهت عدة عراقيل ولاقت مجموعة من الصعوبات  من حيث 

وضع الإطار القانوني لها مما تسبب في إحداث بعض التناقضات قبل وبعد العملية 

  .لدولةهذا وقد تكون الخوصصة سببا في تكوين تكاليف تحملتها ولا تزال تتحملها ا

  

   تكاليف الخوصصة -1

هناك نوعين من التكاليف، تكاليف عملية الخوصصة نفسها وهي التكاليف 

 لتنفيذ هذه العملية والتكاليف الأخرى الباقية وهي تلك المتمثلة في استمرار ةاللازم

  .عبء الالتزامات المالية على ميزانية الدولة بعد عملية الخوصصة

  

تتضمن هذه التكاليف عنصرا واحدا أو  وسها نفتكاليف عملية الخوصصة 

  :أكثر من عنصر مما يلي

ت 
ك

ا
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ل

ي

ف

 

إ

د

ا

ر

ي

ة

  ؛

  تكاليف إعادة الهيكلة المالية للشركة؛ 

  تكاليف إصلاح وإعادة تأهيل الأصول العينية للشركة؛ 

 .تكاليف تسوية حقوق العاملين في الشركة 

  

مصاريف طرح وتشمل التكاليف الإدارية الخدمات الاستشارية بصفة أساسية 

  .أسهم الشركة للاكتتاب، وعمولة السماسرة في الاكتتاب العام، والبيع الخاص أيضا

  

أما إعادة الهيكلة المالية فتشمل سداد القروض والالتزامات على الشركة أو 

تحويل ديون الحكومة في الشركة إلى رأس مال مملوك أو تكون هناك ضرائب 

  .بالتنازل عنها كجزء من عملية الخوصصةمتأخرة على الشركة تقوم الحكومة 

  

  

  

بخصوص تكاليف الإصلاح وإعادة تأهيل أصول الشركة عموما فيتحملها 

  .المالك الجديد

  

 أما تكاليف تسوية حقوق العاملين فقد تتضمن مكافأة ترك الخدمة وتمويل 

  . خطة الإحالة على المعاش وتكاليف إعادة تدريب العاملين وإلحاقهم بأعمال أخرى
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وتحدث عادة عند بيع أصول الشركة فالمشتري لا يتحمل تكاليف أخرى 

الالتزامات السابقة للشركة، كذلك قد يكون سعر الشراء المعروض لا يغطي التزامات 

  . الشركة وبالتالي الدولة لا تسترد التزامات الشركة من حصيلة البيع

  

    صعوبات الخوصصة- 2

وأثناء وحتى بعد تنفيذها  وتكمن هذه واجهت الخوصصة عدة صعوبات قبل 

  :الصعوبات في ما يلي

  

    صعوبات سياسية وقانونية-أ 

قد تثير عملية الخوصصة خلافا سياسيا فيما يخص السرعة في التنفيذ؛ إذ  يعتبر البعض  

أن التريث في تنفيذها يحقق نتائج أفضل، بينما يفضل البعض الآخر تنفيذ عمليات الخوصصة 

 ممكنة، يلاحظ هنا عدم إجماع الطبقة السياسية حول هذا موضوع على رأي بأقصى سرعة

  .  واحد

  

تحتاج عملية الخوصصة إلى تشريعات موضوعة بطريقة سليمة ولينة متماشية من الواقع 

  :الاقتصادي  والاجتماعي والإداري والمالي والمؤسساتي للوطن لتفادي

  

زهيدة لا بد من توخي الحيطة والحذر عند بيع المؤسسات العمومية الاقتصادية بأثمان  

 التنازل عن هذه الأخيرة لكي لا يتنازل عن هذه الأخيرة؛

التنازل عن بعض القطاعات المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي كالصناعات  

 الحربية مهما كانت الظروف؛

 في يد عدد  تنويع الجهات التي سترسى عليها عمليات البيع لتفادي تمركز المشاريع 

 .معروف من الناس

  

  

  

  

  

   صعوبات إدارية ومالية –ب 

  :تتمحور الصعوبات الإدارية حول ما يلي
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  الروتين والتكرار  السائدين في الإدارة ؛  

المسئولين الإداريين يقاومون غالبا فكرة الخوصصة لأنها تطيح  

  بمراكزهم؛

لأن معظم البلدان ، يعارضون الخوصصة نالعمال هم أيضا، خصوصا غير المنتجي 

 .  النامية تؤمن ضمانات للموظف سواء كان يعمل أو لا يعمل

      

أما الصعوبات المالية فتكمن في كيفية تمويل عمليات الخوصصة هل تمول 

العملية بقروض داخلية أو يمكن اللجوء إلى الرأسمال الأجنبي، ومن هي الجهة التي 

  .يمكن أن تشري موجودات المرافق العامة

  

   صعوبات تنفيذية وتقنية –ج 

تعتبر الصعوبات التنفيذية والتقنية من أهم الصعوبات التي تواجهها الخوصصة ويمكن 

اختصارها أساسا في كيفية تحديد المعيار أو المعايير لإجراء ذلك التحويل هل يمكن اعتبار 

ادي؟  كما هو الحال  بتلك المؤسسات و تراجع معدلات النمو الاقتصةالمعيار هو الخسارة اللاحق

أو أن المعيار ) كالمكسيلا ودول أوروبا الشرقية(في معظم دول العالم التي اعتمدت الخوصصة  

هو سوء الخدمات التي تؤديها القطاعات العامة كما حدث في بريطانيا التي اعتمدت الخوصصة 

 إلى المرافق لكي تحسن نوعية الخدمات المقدمة إلى الجهور بإدخال أساليب القطاع الخاص

الحكومية وفي فرنسا أين كانت الخوصصة تهدف إلى  تحسين نوعيه الخدمات وتأديتها بشكل 

  .أفضل

  

ففي . هناك أيضا صعوبة تكمن في تحديد الجهاز الذي يقرر أو ينفذ عمليات الخوصصة

ن الأرجنتي(بعض البلدان يتعلق الأمر مباشرة برئيس الجمهورية أو بالسلطة التنفيذية مثل 

في بلدان أخرى هناك هيئة خاصة تتخذ شكل شركة قابضة كما هو ).  والبرازيل وفنزويلا

  . مشروعا حكوميا معدا للبيع62 في أسبانيا التي كانت تشرف على TNTالوضع مع شركة 
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  صعوبات متعلقة بالميادين الخاضعة للخوصصة – د

 الخوصصة عن طريق تتعلق هذه الصعوبات بالقطاعات التي يجب أن تشملها

تحديد القطاعات التي ترتبط بسيادة الدولة والتي لا يجب أن تشملها عملية 

 التي تحفظ لها سيادتها  تختلف من بلد إلى آخر، ةالخوصصة، فالسياسة العليا للدول

  .إذ ما يمكن اعتباره سياسة عليا بالنسبة لبلد ما فهو ليس كذلك بالنسبة لبلد آخر

  
وضع أول نص قانوني جزائري خاص بالخوصصة الصادر في البداية عند 

ن الخوصصة لا تمس كل القطاعات الاقتصادية فقد قام الدستور  ورد فيه أ1995سنة 

صراحة بتعيين الميادين غير المعنية بهذه العملية والتي تعتبر ملكية عمومية ذات 

  . طابع إستراتيجي

  

عمومية بسبب  أهمية لم يمكن بوسع الدولة أن تخوصص كل المؤسسات ال

بعض المؤسسات  الإستراتيجية التي يصعب  ترك مراقبتها للخواص، ونعني 

 أو ذات سيادة وطنية تلك المؤسسات التي لها إمكانية إعطاء ةبالمؤسسات الإستراتيجي

ديناميكية للاقتصاد الوطني وتطويره، أو بسبب طابعها للخدمة العمومية أو ارتباطها 

لكن بعدها أصبحت جميع القطاعات مفتوحة للخوصصة حتى . لبلادالمباشر مع أمن ا

 على شكل عقود تانه قد فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقا

شراكة للتنقيب، التطوير واستغلال البترول والغاز، من بين العقود التي تم إبرامها، 

  .عقد مع مؤسسات أمريكية وإسبانية وفرنسية وبريطانية

  

 لكن يمكن لمشاركة الشركات الأجنبية في ميدان المحروقات أن تكون مصدر 

تخوف للوطن إذا ما تمكنت من كسب أغلبية الأسهم لهذا بد على الجزائر أن تقوم 

بتحديد مشاركة رأسمال الأجنبي في النشاطات الاقتصادية للوطن من أجل إبعاد أي 

  .يجيةحالة وضع يد أجنبية على الميادين الإسترات

  

  الاستثمار الأجنبي المباشر -ه 
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 مشاركة  مذ أن فتحت الجزائر اقتصادها على الخارج وهي تلتمس 

المستثمرين الأجانب من أجل بعث النمو الاقتصادي عن طريق جلب الأموال 

والتكنولوجيا وكفاءات في التسيير والدخول ضمن شبكة المعلومات والأسواق 

  .الخارجية

  

  

  

  

  

  

 جديدة ةع الاستثمار الأجنبي، لجأت الجزائر إلى تبني إستراتيجيمن أجل تشجي

تمثلت من جهة في تعديل النظام الجبائي والبنكي والمالي هذه الثلاثية التي تمثل وسيلة 

جلب المستثمرين الأجانب، وقامت بوضع نصوص تنظيمية لتسهيل وتشجيع 

نصوص لا سيما على المستثمرين المحليين والأجانب من جهة أخرى، تنص هذه ال

  وإنشاء المناطق الحرة؛ هادان النصان APSIإنشاء وكالة ترقية ومتابعة الاستثمار 

 المتضمن مهام وتنظيم وسير 319 – 94هما، على التوالي، المرسوم التشريعي رقم 

APSI المتضمن إنشاء المنظمة الحرة لبلارة 106 – 97 والمرسوم التنفيذي رقم 

  ) .جيجل(

  

 يومنا هذا،  بقيت  هذه المنطقة الحرة ساحة جرداء من أي علامة لكن وإلى

أما وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار فقد . من النشاط الاقتصادي أو التجاري

بمقتضى المرسوم    ANDIتحولت  فيما بعد إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

الوكالة لمتضمن صلاحيات  وا2001 سبتمبر 24 المؤرخ في 282-01التنفيذي رقم 

  . الوطنية لتطوير الاستثمار وسيرها

  

لقد تم تقديم جملة من الضمانات لجلب المستثمر الأجنبي إلا أن هذا المستثمر 

سوف يتجه نحو القطاعات ذات قيمة مضافة ضئيلة والتي لا تستدعي كمية كبير من 

ة دون مراعاة الجانب اليد العاملة الماهرة، بالمقابل تحقق أكبر فائض في القيم

  .الاجتماعي للوطن
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    تناقضات عملية الخوصصة- 3

  92:تتمثل أهم التناقضات  التي واجهتها عملية الخوصصة في

  التنازل عن القطاع الإنتاجي بأرخص الأثمان؛  

  القطاع الخاص الجزائري يبحث عن الربح السريع دون مخاطر؛ 

  تفاقم ظاهرة البطالة؛  

 سسات العاجزة ماليا؛لا  تخوصص  سوى المؤ 

التكفل الأفضل بالمؤسسات العمومية، من تطهير مالي وتسيير أفضل،  

 سوف يسمح بإعادة تقسيم الاقتصاد؛ 

  

  

  

  

  

  

  

   93:إلا أن هذه التحفظات ليست مبررة للأسباب التالية

كونها قد تجاهلت الأسباب الأساسية للخوصصة وهي استرجاع قدرات الإنتاج 

  .تي تقدر بمليارات الدولارات  والةغير المستعمل

كما أن سعي الخواص وبحثهم الدائم على أقصى ربح بأقل تكلفة ممكنة هذا 

  .ليس استثناء وإنها هو حال جميع الخواص في العالم

  

والتسريحات الجماعية للعمال أفضل من التطهير المالي للمؤسسات؛ 

ب شغل في المدى المؤسسات الجديدة سوف تستثمر وتتطور وبالتالي تخلق مناص

المتوسط والبعيد، يجب إذن تحمل نتائج الخوصصة على المدى القصير في انتظار ما 

  .سوف تأتي  به  على المدى البعيد

  

أخيرا فإنه ليس من السهل إيجاد مشترين لمؤسسات عاجزة ماليا؛ بعض الدول 

التي نجحت في تحولها لاقتصاد السوق  قامت بعكس ذلك أي خوصصت أفضل ما 

                                                 
92  Abdelhak LAMIRI,  op.cit. p. 145.  
93   idem P. 146. 
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لديها من مؤسسات من أجل خلق قطاع خاص قوي قادر على بعث النمو وإعطاء 

  .ديناميكية للاقتصاد

    

     أسباب  تأخر استكمال الخوصصة- 4

إن تنظيم اقتصاد فعال لا يرتبط فقط بالوضع القانوني للملكية وحده، فلا بد من دخول 

يتمثل أساسا في وضع آليات سوق المنافسة  وتحمل  الأخطار والضغوط المرتبطة بها فالمشكل 

وطنية للموارد والخدمات وللعمل ومصاحبتها بتخصيص عقلاني للموارد وإن قضت الضرورة 

  .بإجراء بعض عمليات الخوصصة فلا بد من أن تكون العملية موضع انتقاء حذر للغاية
 

مفهوم  سنة من الجمود والنقاشات النظرية حول 17إن أسباب هذا التأخر عمره أكثر من 

وكيفيات العمل وإعداد النصوص القانونية المتعلقة طورا بالأموال التجارية التابعة للدولة وطورا 

بالخوصصة نفسها، هذه الأسباب متعددة ومتنوعة، لكن يمكن حصرها في أربع نقاط أساسية وهي 

صادية، والأسباب ، الأسباب القانونية والمؤسساتية، الأسباب الاقتةالأسباب السياسية والإيديولوجي

  .الاجتماعية والثقافية

  

  

  

  

  

  

  

  ة الأسباب السياسية والإيديولوجي-أ 

لا يمكن لأي برنامج خوصصة تجنب الوقوع في صراع مع السياسة المنتهجة في البلاد 

  . المعتمدة من طرف شعبهةوكذا الإيديولوجي

  

 ة ظل إيديولوجيتعتبر الخوصصة برنامج تغيير شامل للثقافة الموروثة مند سنين في

 شعارها من الشعب وإلى الشعب لهذا يصعب على ةاشتراكية يراعي فيها العدالة الاجتماعي

  .المهيكلين إقناع هذا الشعب بأن المؤسسات العمومية لن تعمل تحت هذا الشعار بعد خوصصتها
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نسبة إضافة  إلى نزع هذه الملكية فإن الانتقال لاقتصاد السوق يرافقه لا محال ارتفاع 

فكيف يمكن إقناع شعب كون شخصيته على ثقافة مجانية التعليم ... البطالة وزيادة حدة الفقر

شيء محبب ) التي سيفقد بسببها كل هذا(ومجانية العلاج وضمان مناصب شغل أن الخوصصة 

  .ولا بد من قبولها دون نقاش

  

ي كان يرتكز عليه أما من الجانب السياسي فعملية الخوصصة تعني إزالة سند القوة الذ

بعض الساسة للسيطرة على أخذ القرار، فقد نجد أن معظم الدول التي انتهجت هذا النمط من 

التسيير الاقتصادي قد قامت بتحديد المجال القابل للخوصصة وكذا النشاطات والمؤسسات التي 

لكن في . طنيستبقى ضمن نطاق الدولة بسبب طابعها الاستراتيجي والعام بالنسبة للاقتصاد الو

الجزائر لا يمكن لنا التمييز بين المؤسسات الإستراتيجية وغيرها وهذا يرجع أساسا إلى السلطات 

التي اعتادت السيطرة على المؤسسات العمومية، فمعظم المؤسسات العمومية تبدو مؤسسات 

  .استراتيجية

  

المكلفين بعملية ) ءالوزرا(إن عدم استقرار الحكومة والتغيير المتكرر للسلطة السياسية 

 حكومة وأكثر 18تعاقبت على السلطة  ) 2005 و1990(ما بين . الخوصصة، سببا في تأخرها

  . وزير500من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الأسباب القانونية والمؤسساتية-ب 

من البداية لم يكن الإطار القانوني والمؤسساتي لعملية الخوصصة واضح إذ شرع في سن 

 خوصصة المؤسسات ةل حتى أن يحدد بوضوح أهداف وإستراتيجيالقوانين والتنظيمات قب
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 وأصبحت النصوص القانونية التي وضعت لهذا الشأن هي نفسها عائق أمام القيام 94العمومية

  .بعمليات الخوصصة لهذا فقط شهدت هذه القوانين عدة تعديلات

  

ت ، وقد تم22-95 تحت رقم 1995أول قانون تعلق بالخوصصة تم وضعه في أوت 

المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي سابقا في غياب الهيئات المؤهلة للبث في هذا 

  .الميدان الجديد

  

هذا القانون لم يكن محل نقاش معمق  بين المتعاملين الاجتماعيين والأعوان السياسيين 

وخصوصية  والاقتصاديين في تلك الفترة لملاءمة معنى وأهداف وكيفيات الخوصصة مع واقع

الاقتصاد الوطني؛ لهذا لم تمض سنتين اثنتين حتى تمت مراجعة  هذا القانون  بإدخال عدة 

  .1997تعديلات عليه وذلك سنة 

  

إلا أنه وبالرغم من التعديلات التي أدخلت لم يكن هذا القانون قادرا على بعث عجلة 

 بتسيير أموال الدولة الناتجة  بأحكام جديدة متعلقة04 – 2001الخوصصة لهذا جاء القانون رقم 

عن خوصصة المؤسسات العمومية، ضمن أحكام قانون جديد تم بمقتضاه حل المجلس الوطني 

لمساهمات الدولة والمجلس الوطني للخوصصة ولجنة المراقبة واستبدال كل هذه الهيئات بمجلس 

) ضو منفذ للبرامجكع(ووزارة المساهمة وترقية الاستثمارات ) كجهاز مقرر(مساهمات الدولة 

  .ولجنة مراقبة

  

   الأسباب الاقتصادية والتقنية - ج 

يعتبر المحيط الاقتصادي والتقني الذي عاشته الجزائر أهم سبب في تأخر عمليات 

الخوصصة في الجزائر، فالساحة الاقتصادية في الجزائر لا تشجع الاستثمار لا الوطني ولا 

  .  في نسبة التهرب الضريبي وتوسيع رقعة النشاط الموازيالأجنبي بالمقابل  هناك تسجيل ارتفاع

  

  

  

  

  

                                                 
94 Nacer eddine SAADI, La privatisation des entreprises economiques en algerie, ed, OPU,  ALGER, p.201. 
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  : تكمن  أهم الأسباب الاقتصادية في ثلاث نقاط 

  وضعية المؤسسات القابلة للخوصصة؛ 

  مشكل تقييم هذه المؤسسات العمومية؛ 

  .تخوف الأجانب من الاستثمار في الجزائر 

  

لى الوضع انعكاسات الخوصصة على الاقتصاد وع: المبحث الثالث

  .الاجتماعي

لقد أثبتت معظم الدراسات أنه ليس هناك من أسباب نظرية ولا من أدلة تجريبية  ميدانية 

تجعل نوع الملكية العنصر المحدد لكفاية وحدات الإنتاج وأنه إذا كان أداء وحدات الإنتاج في 

نما بطبيعة السوق ونوعية القطاع العام في أحيان كثيرة ضعيفا فأسبابه لا تتعلق بطبيعة الملكية وإ

لهذا يجب أن لا ننتظر تحسنا سريعا في الأداء . الإدارة والظروف المحيطة بالاقتصاد ككل

ما دام لم . الاقتصادي لوحدات الإنتاج المتعثرة من مجرد تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص

ج المعنية على جميع يصاحب هذا التحويل جملة من الإجراءات أهمها إعادة هيكلة وحدات الإنتا

المستويات الفنية والمالية والإدارة ومدها بالعناصر الإدارية الكافية وخصوصا وضعها في بيئة 

  .95تنافسية فعلية، خالية من التشوهات التي تميز عادة أسواق البلدان النامية

  

  .تبقى للخوصصة انعكاسات على الوضعين الاقتصادي و الاجتماعي على حد السواء

  

  آثار الخوصصة على الوضع الاقتصادي : أولا
تعتبر الخوصصة أداة هامة لتحويل النظم الاشتراكية إلي نظم رأسمالية، وتقوم بمنع 

السيطرة الأجنبية والقضاء على الاحتكارات بإصدار قوانين كاستحداث الحكومة سهما تملكه، 

ح أبواب المنافسة و جلب كما أنها ستفت. 96يخول لها حق التدخل وفرض الرقابة على مؤسسة ما

  .الاستثمارات الأجنبية

  

    الأثر على الميزانية العامة-1

من حيث ( بخصوص الرهان على تأثير الخوصصة الإيجابي على المالية العامة للحكومة 

هنا أيضا لا نتائج التحليل ) خفض العجز في الموازنة والتخفيف من عبء المديونية الخارجية

                                                 
  .244 .القاضي انطوان الناشف، مرجع سبق ذكره ص  95

96 Abdeladin leila, op.cit P220 
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بحوث التجريبية الميدانية تسمح بالخروج بأدلة واضحة وقاطعة على صحة النظري ولا نتائج ال

  .هذا الرهان

  

إن النتائج المحققة على صعيد الاقتصاد الكلي كالتوازنات المالية الداخلية والخارجية وما 

 الخوصصة احد رتحقق من فوائض مالية معتبرة لم تكن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية باعتبا

صلاحات وإنما كان نتيجة لأسباب ظرفية تزول مع زوال مسبباتها، فكل ما تحقق أطوار هذه الإ

 أسعار البترول ومخطط الإنعاش الاقتصادي عمن توازنات و فوائض مالية إنما هو نتيجة لارتفا

 عرفت فيها السوق البترولية انتعاشا ساعد الجزائر 2005-2001الذي اعتمدته الدولة في الفترة 

 مليار 11,91 حيث بلغ 2000زونها من احتياطي الصرف وهذا ابتداء من سنة على زيادة مخ

 وصل احتياطي 2005وفي , 2004 مليار دولار عام 33دولار واستمر هذا الارتفاع ليفوق 

  . مليار دولار أمريكي112الصرف إلى 

  

    الأثر على النمو- 2                 

الأول يتعلق بتحسين : قتصادي في شقينيتحدد تأثير الخوصصة على حركة النمو الا

أما الثاني فيتحدد بمدى مساهمة الخوصصة في . تخصيص الموارد والذي يؤدي لزيادة الإنتاجية

خلق المناخ الملائم لدفع عملية استثمار الأموال الناتجة عن بيع أصول القطاع العام، لأن النمو 

تدهور مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الاقتصادي السريع هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على 

  . إصلاحات حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية

   

    الأثر على التجارة الخارجية- 3

 يمكن للخوصصة أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على التجارة الخارجية وبالتالي على ميزان 

  ذي المدفوعات من حيث تنشيط الصادرات خارج المحروقات في الوقت ال

  

   الأثر على الكفاءة الإنتاجية– 4

يترتب على عملية الخوصصة زيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية مما يؤدي إلى 

كما تؤدي . التخلص من عناصر عدم الكفاءة التي عادة ما تنمو في ظل البيئات المحمية اقتصاديا

ن أكثر كفاءة على إدارة النشاط إلى توليد على التجديد و تساعد على ظهور منظمين وإداريي

  .الاقتصادي
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إضافة إلى ذلك يترتب على تحرير الأسعار التخلص من التدخلات التي تشوه تحسن 

كما يتم توجيه الموارد الناتجة من عمليات الخوصصة لاستخدامها في مجالات . تخصيص الموارد

لى عملية الخوصصة زيادة في أفضل بالنظر إلى كل ما سبق فانه من المتوقع نظريا أن يترتب ع

  :الكفاءة الإنتاجية من خلال

  

 زيادة الناتج الكلي باستخدام نفس القدر من الموارد؛ 

  للحصول على نفس حجم الناتج؛ةتقليل كمية المدخلات اللازم 

 تحسين نوعية الإنتاج؛ 

  

  .و يظهر تحسن الكفاءة في صورة زيادة الإنتاجية الحقيقية داخل المؤسسة المخوصصة
  

   الآثار الاجتماعية للخوصصة في الجزائر: ثانيا 
لعل أهم المزايا التي توفرها برامج الخوصصة للمتعاملين والمستثمرين الأجانب تتمثل في 

فتح أسواق جديدة في البلدان النامية التي تتوفر على اليد العاملة قليلة التكلفة والتقليل من المجازفة 

خوصصة أو شراء جزء من أسهمها والبحث عن المردودية عند المشاركة في الشركات الم

  الجيدة؛

    الأثر على التشغيل- 1

  

 العاملين في ىتشكل العمالة  مشكلة وطنية فهناك دائما الخوف من البطالة لهذا يبق

الشركات العمومية مناوئين لعملية الخوصصة حتى وإن لم يتم الاستغناء عنهم، يكفي أن 

يفي سينخفض في ظل الملكية الخاصة ناهيك عن الخدمات والمنافع التي إحساسهم بالأمان الوظ

  . 97كانوا يحصلون عليها وهم في ظل ملكية الدولة

  

كما أن بعض تجارب الخوصصة التي باشرتها العديد من الدول النامية أفضت إلى بروز 

يرا على فئات اجتماعية مهمشة مقصاة من النسيج الاجتماعي الأمر الذي يشكل تهديدا خط

استقرارها الاجتماعي، فقد تعاني سوق العمل اختلالا وعدم استقرار ناتجين عن التسريحات 

  .الجماعية التي تتقرر عقب عمليات الخوصصة

  

                                                 
.87.محمود صبح ، مرجع سبق ذكره، ص     97  
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لا شك أن تأثير الخوصصة على سوق العمل في المدى القصير والمتوسط هو تأثير سلبي 

الطويل فالمسألة مرتبطة بحركة النمو يعمل في اتجاه زيادة معدلات البطالة؛ أما في المدى 

  .الاقتصادي

  

  

  

  

  

 عدة أساليب لعلاج التأثيرات السلبية للخوصصة على التشغيل كمشاركة ىفقد تلجأ الدولة إل

العمال في ملكية المؤسسات المخوصصة عن طريق عرض أسهم مجانية على العمال كما يمكن 

  .صلهم أو تسريحهمللعمال شراء الشركة التي يشتغلون فيها لتجنب ف

  

 وحق سبق ،98 من رأس مال المؤسسات المخوصصة%10إن الهدف من منح العمال 

الشراء، هو التخفيض من حدة التوترات الاجتماعية وعدم الإضرار بالعمال إمكانية المشاركة في 

رأس مال المؤسسة مجانا أو عن طريق الشراء  في هذه الحالة يستفيد  العمال من تخفيض قدره 

  .99على الأكثر من سعر التنازل% 15

  

من رأسمال الـمؤسسة العمومية القابلة ) بدون مقابل( فقط % 10إن تخصيص نسبة 

 تبدو ضعيفة  نوعا ما، يمكن لهذا )04-2001 من الأمر 28المادة (للخوصصة لمجموع العمال 

، حتى وإن استفادوا الإجراء أن يكون له نتائج سلبية فيما يخص المردودية وسببا في تذمر العمال

  ). من نفس الأمر29المادة (من جهة أخرى من حق سبق الشراء  

  

 10.000لا يزال القطاع العمومي يسجل فقدان كبير في مناصب الشغل حيث فاقت 

، مع هذا تراجعت البطالة بشكل محسوس خلال نفس 100 2004 و2001منصب بين سنتي 

                                                 
 .2001 أوت 22 المؤرخ في 04-2001 من الأمر رقم28  المادة 98
 .  من نفس الأمر29  المادة 99

 أجل عقد من النمو، المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، جويلية مشروع تقرير حول عناصر مطروحة للنقاش  من  100 

 .29. ، ص2005
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 ؛ 1986101وهي نفس النسبة المسجلة سنة    % 7,17 نسبة 2004الفترة، وبلغت في سنة 

   .% 15،3 تراجعا لتصل نسبتها إلى 2005سجلت سنة 

  

 فقد حددت الحكومة هدفها الأساسي فيما يخص 2009أما عن الآفاق المنتظرة في آفاق 

يبدو هذا كالحلم ولكن بالنظر إلى تطور الشغل .  مليون منصب شغل2الشغل والمتمثل في إنشاء 

  . ت الأخيرة  تبدو المعادلة ممكنةفي هذه السنوا

  

  

  

  

  

  

    الأثر على استهلاك المواد الأولية - 2

إن تسوية التناقضات وتصحيح الإختلالات الاقتصادية تؤدي إلى ضغوطات 

سياسية واجتماعية واقتصادية هامة تتضرر من خلالها الطبقات الشعبية نتيجة إتباع 

رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية؛ : تدابير وإجراءات مرافقة لعملية الإصلاح 

  .انخفاض نوعية السلع والخدمات المقدمة

   انتشار الفقر- 3

يعتبر الفقر ظاهرة نسبية وليست مطلقة حيث يخضع تحديده وقياسه إلى معايير مختلفة 

 في الجزائر مع.  منها ظروف السكان المادية والثقافية والاجتماعية فقد بدأت هذه الظاهرة تتفاقم

إن التجارب التي عاشتها البلدان التي انتهجت نفس السياسة قد أظهرت . بداية التعديل الهيكلي

اختلالات اجتماعية تجلت في انتشار كبير للفقر بسبب تدهور وضع العمال الناجم عن تقهقر 

  .مداخيلهم لتصل إلى مستوى أقل من حد الفقر الأدنى الرسمي

  

جزائر مقارنة بالسنوات الماضية رغم أن هذه السنوات تراجعت حالات الفقر كثيرا في ال

قد شهدت تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي لكن الشيء الملاحظ هو استمرار الفوارق 

  . الاجتماعية والاختلال الكبير في توزيع الثروة والدخل مقابل اتساع رقعة الفقر

  

                                                 
 .56.   نفس المرجع، ص 101
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  خلاصة الفصل الثاني 

  
الخوصصة المنجزة عبر العالم على أن إعادة هيكلة المؤسسة العمومية قبل برهنت تجارب 

خوصصتها لم تكن مجدية لهذا من المستحسن أن تتم خوصصة المؤسسة في حالتها الراهنة دون 

هذا ومن جانب آخر وأخذا بعين الاعتبار تجارب الدول التي . محاولة أخرى لإعادة هيكلتها

نت وضعية اقتصادها شبيه بوضعية اقتصادنا، يمكن استنتاج خاضت مجال الخوصصة والتي كا

  .أن الخوصصة لا تضمن حتما وتلقائيا انطلاق عملية النمو
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  :لهذا ولضمان تنفيذ برنامج خوصصة متوازن لا بد من

   و ضبط سير الاقتصاد الوطني؛موضع التشريع اللاز 

  دية؛تسوية وضعية الممتلكات التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصا 

تعيين سلطات تسهر على الدفاع على مصالح المستهلكين من جهة، وأهداف تنمية  

الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بما أن الدولة لن تكون بعد ذلك منتجة فلا بد أن تتكفل بضمان 

  مصالح المنتجين مهما كانت صفتهم؛

ضرورة وضع برنامج اجتماعي للمحافظة على مستوى معيشي معقول ووضع  

 .كانزمات لخلق مناصب شغلمي

  

  . كل هذا بالموازاة مع ضرورة وأولوية تعزيز النظام البنكي وترقية سوق مالية  نشطة

  

  :كما أن تحويل المشاريع العمومية إلى القطاع الخاص يجب أن يسبقه ما يلي

   وجود قوانين تواجه الاحتكار وتحد من الفساد؛  

  لى إدارة خدماتية تجارية؛  تحويل الإدارة من إدارة بيروقراطية إ 

    اعتماد محاسبة تجارية؛ 

  إبعاد المشروع عن كل ضغط سياسي؛ 

 من مستوى مركزي روتيني إلى مستوى يتحكم فيه الزبائن تتحويل أخذ القرارا 

  .والسوق

 

 

  

  

  

  

  

إلا أن هذه الخوصصة وهذا الانتقال إلى اقتصاد السوق لا بد أن يحدثا تدريجيا بأقل تكلفة 

 واقتصادية ممكن، لا سيما، بإنفاع أكبر قدر من الطبقات الاجتماعية من ثمار إعادة اجتماعية

  . توجيه الاقتصاد الوطني
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  مدخل
 الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني لأنها لجميع الخوصصة ليست حلا إن 

 الاقتصادية ينتظر للإصلاحات العام فقط من عناصر البرنامج  عنصراليست الإصلاح كله وإنما 

إن الدولة في .  وخلق البيئة التنافسيةالاقتصاديةمنها أن تساهم بقدر كبير في إطلاق الحرية 

 الوطني فيما الاقتصاد عن إرادتها في تحديد تدخلها في تسيير تعبرتمادها لمبدأ الخوصصة  اع

 إداريا والمخطط مركزيا المسيريخص الصلاحيات التي كانت تخولها لنفسها في ظل الاقتصاد 

 . الرئيسي في رأسمال المؤسسةوالمساهمحيث كانت المخطط والمقاول والتاجر والمنتج 

  

 في اقتصاد السوق والانفتاح على الأسواق المتمثلةالتحولات الاقتصادية  وبفعل اليوم

 للمنظمة العالمية للتجارة وجدت  المرتقب   والانضمامالأوربيالعالمية والشراكة مع الاتحاد 

تها من المؤسسات  لمنافسة مثيلامؤهلة الجزائرية نفسها غير  العمومية الاقتصاديةالمؤسسة

 المؤسسة مهددة في كيانها أي بقائها وباتتدخول الأسواق العالمية الأجنبية وعاجزة عن 

  المؤسسات للرفع من قدراتها التنافسية هذهبتأهيل لهذا كان من الضروري القيام .واستمرارها

وتوطيد دعائم وآليات السوق التنافسية وإصلاح السوق النقدية وإعادة النظر في التشريعات 

رية والعمل على تحقيق سير أفضل لبورصة الجزائر للأوراق المالية التجارية والجبائية والعقا

 .والتطبيق الفعلي لقانون الاستثمارات والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  

 المؤسسة آفاق مبحثه الأول ضمنه وفي الثالث سنعالج أجل كل ما تقدم فان الفصل من

 ثم تأهيل الاقتصادييد للدولة في ظل الانفتاح العمومية في الجزائر عن طريق تبيان الدور الجد

  .المؤسسات والانتهاء بتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة
 
 سنعالج ضمنه سياسة الشراكة الأجنبية لتطوير المؤسسة الاقتصادية الثانيالمبحث  

 الأجنبي كضرورة للمؤسسات الاقتصادية وانضمام الجزائر إلى المنظمات للتحالفبالتطرق 

  ).المنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الأوربي (لعالميةا

   

 تجارب الخوصصة في الدول التي سبقت الجزائر في إلى سيخصص المبحث الثالث أما

  . هذا المجال
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   في الجزائرالاقتصادية المؤسسة آفاق :  الأولالمبحث
حات، فالدولة كقوة  تدخلها مسألة أساسية في فترة الإصلاومجال موضوع دور الدولة يعتبر

 الاقتصادية والاجتماعية على حد السواء بتطبيق والقطاعاتعمومية مطالبة من طرف المواطنين 

 الخاصة والعمومية لمكافحة النشاطات غير الرسمية؛ يبقى دور المؤسساتالقوانين على مستوى 

وكضامن لوحدة التراب  المعبرة عن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي باعتبارهاالدولة أساسي 

  . وكذا المساواة في الفرص بين كل المواطنينالوطني

   

  . في ظل الانفتاح الاقتصاديللدولةالدور الجديد :  أولا

 العدالة وتحقيق العدل وإرساء عشر في توطيد الأمن  التاسع دور الدولة في القرن انحصر

 الدولة بحكم اضطرترن العشرين لكن ومع مطلع الق. الاجتماعية ورد الاعتداءات الخارجية

 الاقتصادية الميادينالظروف الموضوعية الداخلية والخارجية إلى التدخل في الكثير من 

 تأمينا للمصلحة واجتماعيةوالاجتماعية؛ وسعت الدولة نشاطها وأخذت تهتم بأمور اقتصادية 

لمنافع العامة كالكهرباء  باسم االمعروفةالعامة، وشمل تدخل الدولة في مرحلة لاحقة المشاريع 

  .وسواهاوالماء والاتصالات السلكية واللاسلكية 

  

 الدولة في الشؤون الاقتصادية يزداد انتشارا في وتدخل أخذ مبدأ الحماية الاقتصادية وقد

 المتقدمة كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسواها الدولالحياة العملية حيت شمل أكثر 

  .الناميةمن الدول 

  

 سابقا في معظم اعتمدت التي  ومن ضمنها الحكومة الجزائرية الأساليب الحكوميةلكن

 لتلك الدول وإلى عجز الاقتصادي مما أدى إلى تراجع مستمر في الأداء عدم جدواهاالدول أثبتت 

  . الاقتصادينموهاكبير في ميزان مدفوعاتها وتراجع أيضا في معدل  

  

 لة في أداء وظائفها الدوتعثر أسباب  - 1

اعتادت الدولة في العديد من البلدان النامية على ممارسة وظيفة اقتصادية واجتماعية إلى 

جانب وظائفها التقليدية المعروفة حيث كانت تحمل نفسها التزامات إيجابية تجاه المجتمع، فكانت 

حيد في المجال الاقتصادي الدولة بمثابة الحامي الرسمي للجانب الاجتماعي للسكان والمستثمر الو

إلا أن  سياسات التعديل الهيكلي والتثبيت الاقتصادي استوجبت إعادة تشكيل الوظيفة الاقتصادية 
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للدولة وكانت تقتضي تخلي الدولة تدريجيا عن دورها كمساهم وحيد في رأسمال المؤسسة 

  .الاقتصادية وعن دورها كمقاول وكتاجر
 

  :102 من الدائرة الاقتصادية أساسا إلىب الدولةلانسحا الأسباب الرئيسية ترجع

   القائم عامة في القطاع العام على التكرار وعدم التجديد؛الإداريالنمط  

   البشري الكفء في القطاع العام وعدم وجود حوافز؛العنصرندرة  

   المبادرة؛روحغياب  

 . اتخاذ قرارات بشكل مرن وسريع ومستقلعلىعدم القدرة  

   

 الدول إلى تغيير أدائها الاقتصادي ليتماشى مع المبادئ منعدد كبير  بتعثر هذا الأدى

 تلك الدول ومن بينها الجزائر لجأت إلى تكوين مفهوم جديد للدولة فمعظمالاقتصادية الحديثة، لهذا 

 عامإلى جانب هذه المبادئ هناك اقتناع .  الاقتصادية الحديثة السائدة في العالمالمبادئينسجم مع 

 جيد وفعال بشكلل النامية ومن بينها الجزائر بأنه عليها استعمال مواردها الاقتصادية لدى الدو

لم تعد هي الحل الذي تلجأ إليه بسبب فرض الدول ) القروض(لأن المساعدات الاقتصادية  

 منحها، لهذا فان عدم استعمال الدول النامية لمواردها الاقتصادية عندالمتقدمة شروط صعبة 

  . المبادئ الاقتصادية الحديثة سوف يؤدي بها إلى مزيد من التخلف والانهيارمعا وعدم تكيفه

  

   الأهداف الجديدة للدولة- 2

  :103في الأهداف الجديدة للدولة تتمثل

 معقول من العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني على أفراد المجتمع قدر تحقيق 

 في بدون هاذين العاملين لن يستطيع المجتمع السير  والسلام الاجتماعي، لأنهالاستقرارلتحقيق 

  مضمار التنمية والتقدم؛

 والنقدية، لتصحيح المسار والماليةتدخل من خلال أدوات السياسات الاقتصادية ال 

 الجيد للموارد الاقتصادية لأن الاستغلالالاقتصادي للمجتمع كلما عجزت قوى السوق عن تحقيق 

  ويهدر مصالح المشروعات الصغيرة؛الكبيرةعم الاحتكارات غياب المنافسة غالبا ما يد

  

  

                                                 
 .10. ص  انطوان الناشف، مصدر سبق ذكره،القاضي   102

    .145- 144.  ظل العولمة ص ص في محمد مسعد، دور الدولة محي  103 
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  الأساسية؛ البنيةتحمل بصفة أساسية تحديث وإنشاء مشاريع  

  

 الغش ومحاربة لقمع بصفة مستمرة تهاقبارم مسؤولية ضبط الأسواق، وتحمل 

  الاحتكار؛

 ء؛ حد السواعلىمسؤولية توفير مناخ جيد للاستثمار الوطني والأجنبي  
 

 بعض المنتجات ذات إنتاجقد يكون من الضروري في ظروف معينة احتكار الدولة  

 ؛)العسكريةكالصناعات (الأهمية الإستراتيجية قصد حماية الأمن الوطني 

  

حماية البيئة من كافة مظاهر التلوث باعتبار تلوث البيئة وما يترتب عليه من آثار  

 .ي تواجه عالمنا المعاصر يعتبر من أخطر المشكلات التخطيرةسلبية 

  

 التنفيذية للتوجهات العالمية نحو الوجوه من الأهداف الجديدة للدولة بأنه أحد أبرز يتبين

  .مفهوم جديد للدولة وهو الخوصصة

  

 لا تعني تخلي الدولة عن جميع أدوارها وإنما تعني الخوصصة يمكن استنتاجه هو أن ما

 ويقتضي هذا بالضرورة توافر ؛الك إلى الموجه والمشرف الممنببساطة التغيير في هذه الأدوار 

 تتطلبه من توفر قوانين وما لممارسة الدور الجديد اللازمة  القانونيةأدوات الرقابة والشبكة 

  . محاربة الاحتكار أو فرض العمالة الوطنية وغيرها

  

يقها أو غيابها  وعدم الحزم في تطبالقوانين تخلف من الحكومي يعاني حاليا  الجهازإلا أن 

 سيضعف دور الجهاز الحكومي ولن يكون هذافي بعض الأحيان وضعف أدوات الرقابة، كل 
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 الاقتصادية بما يتماشى والأهداف المعلنة المشاريعقادرا فعليا على ممارسة دوره الجديد وتوجيه 

   104.للدولة

  

مجتمع  الضروري إعادة تحديد دور الدولة في من الاضطلاع بالخوصصة فانه عند

 ممارسة المجتمع في داخل عن المعلومات  الدقيق يتعلق بالإفصاح ماديمقراطي خاصة في

  .105خياراتها

            

وجدت المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية نفسها غير مؤهلة للصمود في وجه المنافسة   

ة ضمن إطار العولمة وغير قادرة على دخول الأسواق العالمية بسبب التحولات الدولية والوطني

والتحول نحو اقتصاد السوق والانفتاح على الأسواق العالمية، وأصبحت هذه المؤسسة مهددة في 

 إلى القيام 2000كيانها أو بقائها واستمرارها وعلى هذا الأساس بادرت الدولة الجزائرية منذ سنة 

  . وإدارتهابتأهيل المؤسسات للرفع من قدرتها التنافسية و تحسين طرق تنظيمها

                                                                

   في الجزائرالاقتصادية المؤسسة تأهيل: ا ثاني
 الأزمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر منذ ظل في

لاقتصاديين  الهياكل العمومية الاقتصادية وبروز قوة الفاعلين اتقلصالثمانينات ومع 

 التجارية أعيد طرح إشكالية تأهيل المؤسسات العلاقاتوالاجتماعيين وضعف 

  .العمومية وتحديثها بالمعدات ووسائل الاتصالات الحديثة الاقتصادية

 الاقتصادية يتم عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات المؤسسات وتأهيل

لتكيف مع التحولات  ظل المنافسة الدولية وافيقصد تحسين أداء المؤسسة 

 الدولي، ودخول المنافسة لمواكبة الاقتصادالاقتصادية الدولية قصد الاندماج في 

باعتبار التأهيل .  عند إنتاج السلعالدوليةركب التطور عن طريق اتباع المواصفات 

 على التجديد التطوير والبحث يشترط ترتكزعملية مستمرة في الزمن لأنها أساسا 

 تؤدي عملية التأهيل أهدافها المتوقفة على حتىلتشخيص إيجابي  فيها أن يكون ا

 : تتمحور حولإجراءاتعدة 

 الاستثمار والتسويق، والتحكم والإنتاج، أو عصرنة أساليب التنظيم تجديد 

  في التكاليف والجودة؛

                                                 
  .72. ص. 2005 ،3. ط  ،ج د م  ، و اتجاهاتآراء الخوصصة والتصحيحات الهيكلية، ،سويمو مجيد الضياء  104
  .78 أنطوان الناشف، مصدر سبق ذكره، ص القاضي   105
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   بالمورد البشري؛الاهتمام  

  . المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة عملية التأهيلالهيئة تعيين  

  ث على تحسين تنافسية المؤسسة؛الح 

التنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي تصطدم بها المؤسسة للعمل على  

 .حلها ومواجهتها

  

  

  

  

  
 

 الهيكلة بإعداد برنامج وطني يمتد من سنة الصناعة وإعادة قامت وزارة لقد

ينقسم هذا .  لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة2008 إلى سنة 2000

 مؤسسة خلال الفترة 150 المرحلة الأولى تشمل ثلاث مراحل حيث إلىرنامج الب

، والثالثة 2005 إلى 2003 مؤسسة خلال الفترة 200 والثانية، 2002 إلى 2000

  . 1062008 إلى 2005 مؤسسة خلال الفترة 300

  

  

  

   وأبعادها المؤسسة الحديثة  - 1

 الحديث كنواة اجتماعية قتصادالا نفسها ضمن  العمومية الاقتصادية المؤسسةفرضت

 النمو مرتبط بشكل كبير يكون أين واقتصادية، وهي أيضا المساحة المفضلة لتجمع كل المصالح

  .بتوافق هذه المصالح

 المؤسسة، بوجود الوسائل التقنية للإنتاج للقيام وتطور كلمة نواة تعبر فعلا عن حياة 

 والتسيير، الإدارة البشرية لتنشيط الوسائلولها  الوسط وحفيبوظائفها الاجتماعية والاقتصادية 

  .107كل هذا بتوفير الوسائل المالية التي تسمح لها بالبقاء والتطور

  

                                                 
  . 66 .ص، 2005،  08، جامعة بسكرة، العدد الإنسانية الجزائر، مجلة العلوم في بغداد، التحولات الاقتصادية كربالي   106
  .38 ص انطوان الناشف، مصدر سبق ذكره،   القاضي   107
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  . الحديثة ثلاثة أبعاد وهي البعد الاقتصادي والبعد المالي والبعد البشريللمؤسسة 

   البعد الاقتصادي-  أ

وهي م بمهمتها الأولى والأساسية  وسائل الإنتاج للقياعلى على المؤسسة أن تتوفر يجب

  . والتجهيزات والمواد الأوليةالتجاريةكالأراضي والمباني والمحلات  خلق فائض القيمة
 
   البعد المالي- ب 

، لأن الأموال الخاصة  مالية لا بد على المؤسسة من مواردالإنتاج على وسائل للحصول

قتراض من الهيئات المالية أومن الخواص  فهي دائما معرضة للالهذابأصحاب المؤسسة لا تكفي، 

الأموال الخاصة مكونة من مساهمة أصحاب المؤسسة وكذا :  من المواردفئتينهكذا يكون لديها 

عها، وأموال ي توز يتم عليها داخل المؤسسة والتي يتم الحفاظ عليها بداخلها أي لاالمحصلالنتائج 

  : المتمثلة في المقرضين

  ؛" من سنةأكثر" الأجل طويلةوالالديون المتوسطة * 

  ". من سنةأقل "الأجلالديون القصيرة * 

 يمكن أن تتحصل من زبائنها على تأجيل دفع مستحقاتها بذلك المؤسسة إلى أن إضافة

   108. تملكها تستعملها كموارد تكميليةلاستبقى محتفظة بأموال 

  

  

  

  

   البعد البشري - ج

 المهنيةلا يمكن للفرد تقييم الكفاءة  . المؤسسة مكانة هامة في نجاح البشري العامل يشغل

 يقومون بعملهم على أكمل وجه ويتحكمون في كانوالمسيري المؤسسة لكن يمكن له إدراك إذا 

 التي يمكن أن تواجهها المؤسسة سواء في المشاكلمجال تخصصهم ولديهم بعد نظر لتوقع 

  .109خلال مرحلة الاستغلال مرحلة إنجاز المشاريع أو

  

  . ثقافة المؤسسة وعراقيل التنمية الاقتصادية - 2

                                                 
  .40 ص المصدر،  نفس   108
  .41 ص المصدر،  نفس    109
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 بعد انفتاح اقتصادها على  اعتمادها على الريع البترولي في يمكن للجزائر الاستمرار لا

 حتمية أكثر من أي وقت مضى لذا ينبغي والصادراتالسوق الخارجية فقد أصبح تنويع النشاطات 

ظروف الملائمة لبروز روح المقاولة  خلق السيما،تطبيق سياسات عقلانية من خلال، لا 

  .واستغلالهاوالمنافسة عن طريق اقتناء المعرفة 

 في إنتاج الثروات يرتكز عليها تنافس المؤسسات وهي دور عناصر غير مادية تلعب هناك

 الخاصة إذ تعتبر ثقافتها لكل مؤسسة 110. الاجتماعيوالذكاءحركية المعرفة وتسيير المعارف 

  .حديد كفاءة الأداء وإنجاز الأهدافعنصرا أساسيا في ت
 
  ثقافة المؤسسة ماهية -أ 

 منظومة متكاملة من القيم والتقاليد والقواعد التي ا على أنهللمؤسسة الثقافة التنظيمية عرفت

 عنها وإيمان كل أفراد التنظيم بها بغض النظر عن الوظيفة والمستوى والتعبيريشترك في إدراكها 

  .الإداري

  

 المؤسسة الراغبة في تطوير تنافسيتها تكييف ثقافتها مع التوجه العالمي علىغي  فينبلهذا 

 خلال زرع قيم وتقاليد وقواعد مشتركة ومعبرة يدركها الجميع ويعمل في إطارها منالجديد 

 سلوك وأداء على الاستراتيجية العامة للمؤسسة وهيكلها التنظيمي من خلال تأثيرها باعتبارها

  .زهمي مواقف العمال وبالتالي تحفلفهمميكانزمات  بوضعالأفراد  

إن الاهتمام بثقافة المؤسسة التي كانت مهملة خلال المراحل السابقة من مراحل تنظيم 

القطاع العام وبنائها على أسس اقتصادية والاجتماعية سوف تحدد للمؤسسة دورها الاقتصادي 

دولي أيضا ثقافة المؤسسة لا بد أن تكون ليس فقط على المستوى المحلي  وإنما على المستوى ال

 . تمكنها من التكيف مع التحولات الاقتصادية الحاصلة من حولهاةثقافة ديناميكي

  وإشكالية اللغة المعتمدة   المؤسسة -ب 

 اللغوية المعتمدة منذ الاستقلال الإستراتيجية المؤسسة الاقتصادية ولازالت تعاني من كانت 

 التبعية حيث لا بد على الجزائر من التمسك وسياسةتغيير عهد الإيديولوجية لكن حان الوقت الآن ل

 الاقتصادية داخل المؤسسة الاقتصادية لمنحها فرصة النجاعةبنظام التعددية اللغوية لتحقيق 

  . العالميالاقتصادالاتصال والتعامل داخل 
 
  حتمية الاستثمار في الموارد البشرية -3

                                                 
  .73. ص،ذكره، مصدر سبق  من أجل عقد للنموللنقاش تقرير عناصر مطروحة مشروع   110
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 العوامل المسئولة أهم في الموارد والكفاءات البشرية، أحد  العنصر البشري، ممثلايعتبر

 درجةإذا كانت .  في اختراق الأسواق العالميةونجاحها  111عن امتلاك المؤسسة للميزة التنافسية

 فيكفاءة المؤسسات ما زالت تقاس بدرجة ما تنجزه وما تحققه من نتائج مالية؛ فإن التسيير 

 لإحداثإضافة إلى قياس الكفاءة، على وجود القدرات اللازمة المؤسسات مستقبلا سوف يعتمد، 

   .112 التغيير والتطوير بما يحقق الإبداع ويتناسب وأهداف المؤسسة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 البحث عن القدرات من صميم الاستثمار في الموارد والكفاءات يعتبركما 

خداماتها المختلفة في  الاتصال والمعلومات واستتكنولوجياالبشرية في ظل تطورات 

 يخص نظم العمل وأساليب التسيير، ومع زيادة حدة فيماالمؤسسة الاقتصادية خاصة 

 تظهر أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الاقتصادالمنافسة نتيجة لتحرير وعولمة 

  :من أجل 
 

 على التخطيط الفعال للموارد البشرية البشريةزيادة قدرة الكفاءات  

 للمؤسسة؛قيق الأهداف الإستراتيجية وربطها بتح

                                                 
 ،2000 سنة ، القاهرة، منظور القرن الحادي والعشرين، دار الكتب، الموارد البشريةإدارة أحمد، مصطفى سيد  111

  .19ص
 المؤسسات العربية، المؤتمر السنوي الثاني للتدريب مركز في تخطيط الاستثمار البشري استراتيجيات ، فؤادالقاضي  112

  .61ص 1995 أكتوبر 26- 24 ،القاهرة ،ارةالخبرات المهنية للإد
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 مما يؤدي إلى الاستغلال البشرية تنمية الموارد تإستراتيجيازيادة فاعلية ونجاعة  

 والتطوير وإدارة التغيير لدفع داعبالإالأمثل لمختلف القدرات والمهارات واستثمارها في عملية 

  .القدرة التنافسية للمؤسسة

ت البيئة التنافسية ضرورة الاستثمار في الموارد  تحولامع التكيف الإيجابي ييستدع 

 للعلاقة الموجودة بين الاستثمار في المعرفة أي تكوين وتحديث رأس المال والكفاءات البشرية

 المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أن تعتمد تنمية على لذا لا بد البشري وجودة الأداء الاقتصادي؛

  .          التنافسية الجديدةللتحدياتب إستراتيجية لمواردها البشرية تستجي

  

   والمتوسطة في الجزائرالصغيرةتطوير المؤسسات  : اثالث
 أن تقليد الاقتصادية فوجدت عن نموذج يحقق لها التنمية بالبحث دول العالم الثالث تميزت

بيرة ما  هذه المشروعات الكأن إلىالمؤسسات الغربية الكبيرة هو الوسيلة الأنجع دون ما التفطن 

 الجزائر مثلها مثل . كبيرة من العدمتوجدهي إلا نتيجة لمشروعات بدأت صغيرة وتطورت ولم 

باقي دول العالم التي تبحث عن تطوير اقتصادها، اهتمت و لو قليلا بهذا الشكل من المؤسسات 

  .الصغيرة، إلا أنها لم تظهر في واجهة المؤسسات الاقتصادية إلا مؤخرا

  

   التاريخي للمؤسسات المتوسطة والصغيرةارالمس   - 1   

 بعد الاستقلال، إلا أنها لم  في الجزائروالصغيرة غالبية المؤسسات المتوسطة ظهرت

 عرفت هذه . لتنشط وتتطور من خلالهاملائمةتتمكن من الحصول على هياكل أو بنية فوقية 

لية إلا أنها بقيت مهمشة  الجماعات المحمستوى انتشارا معتبرا على 1988  سنةالمؤسسات قبل

 الجميع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيقنإلى أن شرع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية 

   . على الأقل في هذه الفترةالإنتاجيهي أفضل وسيلة للنهوض بالقطاع 

  

  

  

 البلاد قررت الدولة بكل حزم منها وأمام تفاقم الأزمة التي عانت 1988إنطاقا من سنة 

 بإقامة إصلاحات هيكلية أهم يسمحلانتقال نحو اقتصاد السوق حيث وضع إطار تشريعي ا

  :أهدافها

  إحلال اقتصاد السوق محل الاقتصاد المسير إداريا؛  

   العمومية التي ستخضع للقواعد التجارية؛للمؤسساتالبحث عن استقلالية أفضل  
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  تحرير أسعار التجارة الخارجية و الصرف؛ 

  وك التجارية وبنك الجزائر؛استقلالية البن 

، برز تدريجيا مبدأ جديد قائم على الحرية والمساواة 1990 من سنة ابتداء 

 العمومية والمؤسسات الخاصة، لتحقيق الجزائريةفي المعاملة بين المؤسسات 

  . بإلغاء كل الاحتكارات وتحرير التجارة الخارجيةوهذاالتنمية 

ستثمار الوطني والأجنبي بالمصادقة على المرسوم  الاتكريس أكد مسيرو الإصلاحات وقد

  .12113 – 93 تحت رقم 1993 أكتوبر 05 الصادر بتاريخ الاستثمارالتشريعي المتعلق بترقية 

 المرسوم بجمود المحيط العام الذي يفترض أنه في هذا الواقع اصطدم تطبيق نصوص في

تبطة بتسيير العقار الصناعي قد أدت  والمشاكل المرالبيروقراطيخدمة الاستثمار إذ أن التباطؤ 

  . الجهاز الجديدفعاليةتقريبا إلى عدم 

إعطاء نفس جديد لترقية الاستثمار، أصدرت السلطات و التعديلات الضرورية لتقديم

 الاستثمار الذي يلغي بموجبه جميع أحكام المرسوم بتطوير الأمر المتعلق 2001العمومية سنة 

 المؤسسات لترقية   القانون التوجيهيبالموازاة مع ذكره، قالساب 12 – 93التشريعي رقم 

 التسهيل الإداري التي يمكن تطبيقها خلال إجراءاتالصغرى والمتوسطة لتحدد وتضبط بموجبه 

 القانون إنشاء صندوق ضمان القروض التي تقدمها هذا جاء في نص .مرحلة إنشاء المؤسسة

  .والمتوسطةالبنوك للمؤسسات الصغيرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وفق معيار الحجم أو رقم الأعمال،  والمتوسطة المؤسسات الصغيرة تصنف

 أو حجم الميزانية أو الأصول الثابتة أو الأموال الخاصة أو تجهيزات الإنتاج أو

                                                 
  .1993 أكتوبر 10 بتاريخ الصادرة 64 رسمية رقم الجريدة113
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عدد العمال، غير أن التصنيف الأكثر شيوعا وفق ذات المعيار هو المعيار الثلاثي 

  .جموع الميزانية ودرجة استقلالية المؤسسةعدد العمال، رقم الأعمال وم: الأبعاد 

  

  

  

  

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيتحديده المعيار في هذا اعتمد الاتحاد الأوروبي ولقد

 أجير ولا 250 مؤسسة تضم أقل من كل "أنها حيث عرفها على 1996  من سنة أبريلشهر

 مليون  27ميزانية لا يتجاوز  أوربية أو مجموع النقدية مليون وحدة 40يتجاوز رقم أعمالها 

  ". قبل مؤسسات أخرىمن   %25 ذاتها ممتلكة بنسبة  حدوحدة نقدية أوروبية والتي تكون في 

 01 من تشغل كل مؤسسة إنتاج سلع أو تقديم خدمات  أنها ً على عرفت هذه المؤسسة كما

 حصتها السنوية وعمجم مليار أو لا يتجاوز 2 شخص، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 250إلى 

 أكثر فما  %25 الاستقلالية بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار معايير مليون، كما تستوحي  500

من قبل مجموع مؤسسات أخرى. 

  

  

  

  

 قاعدة مشروع وطني يشارك فيه في آن واحد، والصغيرة قد تشكل المؤسسة المتوسطة 

حاب الأفكار، وانطلاقا من قدراتها  التكنولوجي وأصالإبداعأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب 

 إعادة تشكيل المجال الاقتصادي والاجتماعي ومحيط الإدارة إيثارالنشيطة على الدفع؛ بإمكانها 

  .والشراكة
 
   والمتوسطةالصغيرة مزايا وعيوب المؤسسة  - 2

 تؤهلها للعب دور لا يستهان به في بعث  بنقاط قوة والمتوسطة المؤسسات الصغيرة تتميز

  : كل منهافي نفس الوقت لديها نقاط ضعف سوف نبين فيما يليلنمو  وخلق نسيج اقتصادي ا

    نقاط القوة- أ

 من خلال مزاياها وصفاتها الخاصة في الفترة والصغيرة المؤسسات المتوسطة تظهر

ة  الاستثمار والنمو بل إحدى المقاربات الممكنة لإعادلتحديدالانتقالية للاقتصاد الوطني كبديل 

 منجزاتها وفي المرحلة الحالية فإن إعادة هيكلة القطاع وتحسينهيكلة المؤسسات العمومية 
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 تكلفتها، وتتعقد وغالبا ما تؤِجل وتفقد من فعاليتها بل وحتى من منالعمومي تتأخر وتزيد 

  .مصداقيتها

  

 قلة التخصص وصغر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن:  التكيف والتحركسرعة

 السوق التي قد لا تهتم به المؤسسات الكبيرة، كما يمكنها متطلباتدها على المرونة مع يساع

 المحلية والوطنية والدولية في ظل العولمة والتفتح الاقتصادي الاقتصاديةالتكيف مع الأوضاع 

  .العالمي 

 أكبر للمجهودات  تركيزإن صغر حجم السوق النسبي يعني  :  في التسييرالجيد التحكم

 السوق حيث يمكن التحكم فيه نتيجة لتوفر المعلومات عن طريق الخبرة التي تتيح حاجيات تلبيةل

  . توقع التغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئللمسير

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهيكل تنظيمي أقل تعقيدا من تتميز: التنظيم الجيد

يات المسؤولية التي تفصل المسئول الأول عن العمال من  مستوقلةالمؤسسات الكبيرة فنلاحظ 

 في تحديد كبيرةهذه الظروف يجد المسير سهولة  مثل  في . أخرىجهةجهة وعن الزبائن من 

 المناسب لتدعيم العلاجومن تم إيجاد مؤسسته الاحتياجات وتشخيص نقاط ضعف ونقاط قوة 

  .المكانة التنافسية للمؤسسة في السوق
  

 أن المؤسسات الصغيرة على مختلف الدراسات تؤكد:  روح المبادرةو الابتكار 

 يدفعها إلى ذلك روح الصناعيوالمتوسطة تمثل مصدرا أساسيا من مصادر الإبداع في الميدان 

 المؤسسة يعتبران كوسيلة لمواجهة داخلالمبادرة التي يتحلى بها المنظم؛ فالإبداع والابتكار 

 الذي تميزه منافسة شديدة على جميع الجديدالم الاقتصادي المصاعب الاقتصادية في الع

  .المستويات

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف قطاعات النشاط تنتشر :النشاط مجال تنويع

 الفعلية والفعالة في تلبية مختلف بالمساهمة الصناعة مما يسمح لها إلى الخدمات  إلىمن الزراعة 

 من نوعا  يحقق بين مختلف القطاعات  الاستثماراتما أن تنويع ك. متطلبات السوق الداخلية

  .التوازن في النسيج الصناعي الوطني
 
   نقاط الضعف- ب

 شكل مؤسسات متوسطة وصغيرة وسيلة لانقاد وإعادة نشر في تفكيك القطاع العام يعتبر

 قدرات  والصغيرة وعلى الرغم من توفرها علىالمتوسطةبعض نشاطاته، غير أن المؤسسات 
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 في غياب الأشكال الملائمة للدعم والترقية من طرف ضعيفةهائلة للنمو والتنمية فهي تبقى 

  .السلطات العمومية بالخصوص

  

 جزء كبيرا من الهيكل المالي للمؤسسة حيث يتم تمويلها عن تمثل : المتداولةالأصول

مالية وبالتالي عدم  خلل على مستوى الخزينة يؤدي بالمؤسسة إلى مشاكل فأيطريق القروض 

  .التسديدالقدرة على 

  

 ميزانيتها لا تسمح بتكوين والمتوسطة المؤسسة الصغيرة داخل :  تكوين العمالةنقص

لا بد على هذه .  عدد كبير من البطالينامتصت هذه المؤسسات قد أن لا ينفي  هذاعمالها  

  .  كتكلفة استغلالكاستثمار وليس تعتبر التكوين المؤسسات أن

  

 الجزائري، تحتاج  الاقتصادي غياب المعلومات على مستوي المحيطفي: الاتصال

 بالمقابل ،مكلفة هذه العملية ليست ؛قاعدة للمعطيات وضعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 

   114.الأسواق الخارجية أي  ب ستسمح لها بالاتصال مع المحيط الخارجي

  

نها توفير خدمات الدعم للنشاط الاقتصادي يشكل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من شأ

  .ككل وربطها بالشبكات الدولية المماثلة عاملا مهما في مسار الاندماج في الاقتصاد العالمي

    

   من اتفاقية الشراكة والمتوسطة موقع المؤسسات الصغيرة  - 3

 ذكية  في المرحلة الراهنة إلى إتباع سياسات وطرق وأفكارالجزائري الاقتصاد يحتاج

لقد بينت المعطيات المتوفرة لدى الاتحاد .  في الاقتصاد العالميالاندماجللاستفادة من مسار 

 مؤسسة من الحجم الصغير والمتوسط مليون 17.9إنتاجيا يتكون من  يمتلك نسيجا أنهالأوربي 

 لأعمالامن رقم  % 56.2من اليد العاملة في الاتحاد ويقدر رقم أعمالها بـ  % 66 بتشغيل تقوم

 مؤسسة ألف 156 فيما لا يتعدى عدد هذا النوع من المؤسسات في الجزائر للاتحادالإجمالي 

  . أشخاص10منها فقط تشغل عددا من العمال يفوق  % 7 ،1999حسب إحصائيات سنة 
  

 عامل؛ في حين بلغ عدد هذه 600.000 الأخيرة للعمال ضمن هذه الإجماليبلغ العدد 

  . الصغيرةالمؤسسات مؤسسة أغلبها من 200.000المؤسسات حوالي 

                                                 
114 Addelhak lamiri  Op. Cit p 172.  
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 القطاع دورا أكبرا من خلال ترقية ودعم الصناعات هذا من هذا ضرورة إعطاء يبرز

  :يلي  ماعن طريقالصغيرة والمتوسطة 

  ؛ الصغيرة والمتوسطةالمؤسساتتوجيه قانوني لجميع نشاطات  

ن في مجال التسيير  البحث والتكويلتسهيلإقامة منظومة جديدة للمعلومات  

  ؛والاستشارة

  ؛ الإجراءاتتسهيلوالتنظيم الإداري   

  ؛ فيما يخص الدعم الماليالبنكيتأسيس نظام جديد للتمويل  

  ؛ بالتهيئة اللازمة لذلكالدولةحل مشكل العقار وتكفل  

  .  كوسيلة من بين وسائل الدعم المالي غير المباشرالضريبيإعادة النظر في الجهاز  

  

 يعد طريقا صعبا للغاية خاصة بالنسبة للبلدان التي سارت السوققال إلى اقتصاد  الانتإن

 أن التأكيد والاعتراف بالمؤسسة والملكية الخاصة اللتين كمافي النهج الاشتراكي كالجزائر، 

إن بروز ثقافة المقاول والمسير قد تصبح جد صعبة .  إلى التفكيرتدعوطالما تم تشويه صورتهما 

هنيات، ذ التي تفرضها ليس فقط على مستوى التنظيم بل حتى على مستوى الالتغيراتلى بالنسبة إ

  . في العراقيل العديدة التي يواجهها الاستثمار وإنشاء المؤسسات الخاصةيتجسدوهذا 

  

 للتجارة وإلى منطقة التبادل الحر الأوروبي العالمية إلى المنظمة  المرتقب الانضمامإن

 عليها إلا في محيط ملائم، فعلا، فإن عملية انفتاح التغلبلا يمكن يحمل ضغوطات كبيرة 

 الجزائرية وبالأخص المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كونها المؤسساتاقتصادنا قد يضعف أكثر 

 والمعرفة التقنية وقدرات التكيف مع التحولات الاجتماعية المواردفي الأصل مجردة من 

  . قادرة على رفع التحدي حاليا غيرتبدووالاقتصادية وقد 
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 التي يجب أن تبذلها جميع الأطراف الفاعلة في التأهيل هنا تظهر أهمية مجهودات من

 المنافسة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لدخول الأسواق الأرضيةالنشاط الاقتصادي، لتحضير 

  .الخارجية دون خوف

  

  

  

  

  

  

  

  

.سة الاقتصادية لتطوير المؤسات المنتهجةسياسال:  الثاني المبحث  
 حتمية لتفعيل الاقتصاد الوطني بحيث يمكن تطوير ضرورة سياسة الشراكة الأجنبية تعتبر

 استراتيجي لمواجهة المنافسة والاندماج في الاقتصاد كخيارتنافسية الاقتصاد من خلال الشراكة 

  . الدولي
 

  . كضرورة للمؤسسات الاقتصادية في ظل العولمةالأجنبيالتحالف  : أولا
 الأجنبي مجالا سوف يفتح أمام المؤسسات الاقتصادية في التحالف يعتبر

 الدول المتقدمة، والحصول على الخبرة والمهارة في تكنولوجياالجزائر للاستفادة من 

 الاقتصادية من البقاء والاستمرارية من أجل المؤسسةمختلف الوظائف التي تمكن 

  .ميةالعالالعثور على حصة ومكانة في الأسواق 

   التحالف الإستراتيجي كضرورة للمؤسسات الاقتصادية  - 1

 تحول جذرية من شأنها ترتيب سياسات اقتصاديات مرحلة العالم في الوقت الحاضر يشهد

 ما يسمى بالقرية الكونية، حيث التكنولوجيا المستعملة في هذه يميزهالقرن الحادي والعشرين الذي 

 كسر الحواجز على العلمي الهائل في وسائل الإعلام والاتصال  ساعد التقدموقدالأخيرة واحدة، 

 والثقافية والاقتصادية حتى تصبح احتياجات المستهلكين في جميع العالم والجغرافيةالسياسية 

 . وتتقارب أسواق دول العالم لكي تشكل سوقا عالميا واحداواحدة
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 المتقدمة كما تقرض على كل هذه التحديات تفرض على المؤسسة الاقتصادية في الدول

 التي البدائل في الدول النامية مما يحتم عليها استخدام البدائل، ولعل أحد هذه الاقتصاديةالمؤسسة 

  نمو وتطورفيتلجأ إليها المؤسسة هو التحالف الإستراتيجي الذي يعتبر كحل يساعد ويساهم 

 بنية هذه لهشاشةنظرا غالبا المؤسسة عموما بدلا من الصراع والمنافسة اللذان لا يفيدان 

 شركتين أو أكثر نحو تكوين علاقة تكاملية سعي" الإستراتيجي هو والتحالف. 115المؤسسات

 عن مشروع مشترك في شكل مشاركة عبارة" يعرف التحالف الإستراتيجي بأنه كما. 116"تبادلية

  117" عالمية ومنشأة أخرى في دولة مضيفةشركةبين 

  

  

  

   :118ستراتيجي بين مؤسستين في ما يلي التحالف الاأهمية تتمثل

   طريق نقل التكنولوجيا؛عن تحقيق التكامل التكنولوجي -

  ؛)جديدةالسماح بدخول أسواق (فاق تجارية جديدة آ فتح -

  .والإبداع تقليص وقت الابتكار -

  

  الأجنبي  الاستثمار- 2

ية الاقتصادية في الدول  أهمية بالغة في تمويل عملية التنمذات الاستثمارات الأجنبية تعتبر

 تحسين مناخ الاستثمار بمجموعة عناصره المختلفة وعدم التركيز فقط على منالنامية لهذا لا بد 

 والسهر على إيجاد هيئات متخصصة ومهتمة بتنمية الاستثمارات الأجنبية مع التشريعيالجانب 

  . الإجراءات وتبسيطها ورفع مستوى الخدماتتسهيل

  

 أن تشكل أحد أهم دعائم النمو الاقتصادي وتعتبر الثقة الأجنبيةت المباشرة  للاستثمارايمكن

 الدولية وتحدد الاهتمام الذي يمكن أن يوليه الشركاء الأجانب العلاقاتأمرا ضروريا في 

  .الجزائرللاستثمار في 

  

                                                 
  .57 ،، ص2000 ،3. ط ، دار النهضة العربيةالقاهرة،، والتخطيط الإستراتيجيالعولمة تحديات ، سيد مصطفىأحمد  115
  .32 .، ص2005، ماي 2 شمال إفريقيا ، عدد صادياتاقت مجلة ، عزة الأمينبن  116
 مرسى الحميدمحمود عبد .  للبحوث ترالعامة العربية السعودية الإدارة المملكة"  الإستراتيجيةالإدارة" هولين، توماس  117

   .437 . ص،1990
  .93 مصدر سبق ذكره، ص ،الأمين عزة بن  118
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 الأجنبية في الجزائر قائمة وقد تتطور هذه المباشرة قدرات استقطاب الاستثمارات تبقى

  . لذلك الملائمةالظروفالقدرات بقوة مستقبلا إذا توفرت 

  

 في قطاع  أساساتكزروت ضعيفة الأجنبية المباشرة  الاستثمارات الوقت الراهن لا تزال في

 فإن الاستثمارات رآخ انبالمحروقات بينما تبقى القطاعات الأخرى قليلة الاستقطاب ومن ج

 المحلي على حساب الإنتاج الاستهلاك بميلها إلى المباشرة الأجنبية الموجهة للجزائر تتسم

 ملايير أورو سنة 6 فإن الجزائر قد جلبت الاستثماراتوالتصدير وحسب الوكالة الوطنية لتطوير 

 وملياريفي قطاع المحروقات ) % 66(   ملايير أورو4 منها أجنبية كاستثمارات مباشرة 2004

   .119أورو خارج قطاع المحروقات 

  

  

  

  

  

  

  

 المحلية الملائم لترقية الاستثمارات  المناخ إلى توفير في الوقت الحاضر الجزائر تسعي

  : وذلك عن طريقوالدولية

   بنك معلومات خاص بالاستثمارات وبكل الجوانب المتعلقة به؛توفير 

   والفساد بصفة عامه؛والرشوة المحيط من البيروقراطية  تطهير 

 والهيئات الدول وقعتها الجزائر مع مختلف  نظام الضمانات والاتفاقيات التياحترام 

  الدولية؛

 الخاصة سوق مالية مفتوحة لرأس المال وبعث البنوك والهيئات المالية إنجاز 

  بالاستثمار؛

   المحيط التشريعي والسياسي وخاصة الأمني؛استقرارتوفير  

   التجارة العالمية؛تحرير 

  . للتنميةستراتيجية  الامارات مزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثإعطاء 

  

                                                 
  .41 ص  عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد للنمو، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرمشروع   119
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تشكل العولمة أحد التحديات الكبرى أمام الإصلاحات الاقتصادية؛ لأن الاندماج فيها 

في سوق عالمية واسعة تفكك  يفرض أوضاعا جديدة تتمثل اقتصاديا في اندماج الأسواق الوطنية

  .فيها الحواجز الجمركية، واجتماعيا في إلغاء الدولة العون

  

وضاع الجديدة يجب أن تأخذها السياسة الإصلاحية في الحسبان لتجنب الآثار هذه الأ

ويعتبر نظام . السلبية أو على الأقل للتخفيف من أضرارها والاستفادة من التأثيرات الإيجابية

  .التكتلات الجهوية الدولية أبرز أساليب العمل لربح رهان هذه الإصلاحات

  

  .الاقتصادية ةالمنظمات الدولية على المؤسس إلى الجزائر انضمام أثر: ا ثاني

 إلى المنظمات الدولية والشراكة على قدرتها عل إنجاح الجزائر نجاح انضمام يتوقف

 نوعية المؤسسات والخدمات العمومية الموجودة على الساحة فيالإصلاحات ويتجسد ذلك 

 الاندماج في لمنطقزائر  مع الاتحاد الأوربي سيخضع الجالشراكة  اتفاقكما أن . الاقتصادية

. OMC   للتجارةالعالمية المنظمة إلىالاقتصاد العالمي، والذي ستكرسه مع الانضمام المرتقب 

  قد  مامضالان كان عن قناعة منها بأن عملية  عالمية التجارة اللمنظمةمام ض خيار الجزائر للانإن

نغلاق على وضعيتها الاقتصادية  لإنعاش اقتصادها و تطويره بدلا من الاأفضلتيح لها فرصة ت

  .  فعلا إلى انفتاح على الخارج بهدف عصرنه الجهاز الإنتاجيتحتاجالتي 

  

  

  

  

   الاقتصادية ة المؤسسعلى OMC إلى أثر انضمام الجزائر  - 1

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سوف يعطي للجزائر فرصة جديدة 

لمي هذا إذا استغلت مجموع المزايا والإجراءات التفضيلية الممنوحة للاندماج في الاقتصاد العا

للدول النامية، فالخسائر المتوقعة للانضمام إلى المنظمة في المدى القصير والمتوسط ستعوضها 

  .المكاسب المتوقعة في المدى الطويل

  

ات يمكن أن  للتجارة بقدر ما يطرح من تخوفالعالمية انضمام الجزائر إلى المنظمة نكما أ

ها عن التنافسية والجدول الموالي ث الوطنية في سياق بحللمؤسساتيفتح بابا آخرا لانطلاقة جديدة 

  . من هذا الانضمامالمنتظرةيظهر التخوفات والآمال 
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  09 رقم جدول                                        

  ى المنظمة العالمية للتجارة  والآمال المرتقبة من الانضمام إلالتخوفات              

  من الانضمامالمنتظرة  الآمال      من الانضمامالتخوفات 

 الصناعات رفع الحماية على نوع من - 

 . الناشئة مما يؤدي إلى تعرضها للكساد

 ي انخفاض معدل التصنيع بالتالي انخفاض ف-

  .العمالالدخل ومنه تسريح 

 على الجنسياتشركات متعددة  سيطرة ال-

  . السوق العالمي

 الجزائر إثر موارد انخفاض مورد من أهم -

  .خفض الرسوم الجمركية

 عن السلع الزراعية على دعم خطر رفع ال-

 .المستهلك

 حديثة من خلال تكنولوجياإمكانية اكتساب - 

 .جلب الاستثمار الأجنبي

 الاستفادة من فتح الأسواق الخارجية ومحاولة -

  .امتلاك حصة فيها

 التي يمكنها الإدارية الحصول على الكفاءات -

ساهم في دعم القدرات البشرية أن ت

  .للمؤسسات الوطنية

 الكفاءات لهذه استغلال المؤسسات الوطنية -

 . والقيام بشراكة معها

  .من إعداد الطالبة: المصدر

  

 المنظمة إلى خلال مقارنة التخوفات والآمال يبدو أن انضمام الجزائر من

 تتخذتجارة سيقف كعائق أمام تطور وتقدم المؤسسة الاقتصادية ما لم العالمية لل

  بعض التدابير اللازمة لذلك 

  

  

  

  

  

 ممارسة التجارة الخارجية إما بالتشاور مع المنظمة أو بصفة أمام قيودا وتفرض

   :120 بـأساساانفرادية وتتعلق 

                                                 
 التفاؤل والتشاؤم، مجلة بين قويدر وابراهيمي عبد االله، آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة عياش  120

  .79ص ، 2005 سنة ،2 عدد ،اقتصاديات شمال إفريقيا
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   السلامة والأمن القومي؛ ضمان 

  صحة والرفاهية؛ العامة المتعلقة بالالاستثناءات 

  .المحافظة على البيئة وتنظيم عملية التصنيع 

  

 أن تستفيد من هذا الانضمام إذا ما راعت بعض الجوانب الجوهرية المتمثلة للجزائر يمكن

 التي بدأت فيها منذ فترة طويلة لا سيما التأهيل الإداري للمؤسسات الإصلاحاتفي استكمال 

 تحقيقالوطني وزيادة الحوافر المقدمة للقطاع الخاص قصد  وتطوير النسيج الصناعي الاقتصادية

 مع تشجيع العالميةالجودة والتنافسية وخفض التكاليف للتوافق مع متطلبات المواصفات والمقاييس 

  .121 العالميالمنتجاستهلاك المنتج المحلي الذي يجب أن يصل إلى مرتبة يضاهي فيها 

  

  لأوربي  الاتحاد اتجاها التزامات الجزائر  - 2

استغرقت المفاوضات ( عل اتفاق الشراكة 2001ديسمبر 19 الجزائر بتاريخ وقعت

 جولة من 17 تعقبتها 1997 أي مند مارس ونصف سنوات 4الأوربية الجزائرية حوالي 

  شهر عليه من طرف البرلمان الأوربي فيالمصادقةمع الاتحاد الأوربي الذي تمت ) المفاوضات

 بعد أي أخريين أو ثلاثة  سنتين؛ ويتطلب الشروع في تنفيذ الاتفاق  2002   من سنةيل أفر

 حده وكذا من قبل البرلمان على الأوربي كل بلد الاتحاد طرف برلمانات  منالمصادقة علية 

  .2005الجزائري وقد تم ذلك في الفاتح من سبتمبر 

  

طرفين تدريجيا  إنشاء منطقة تبادل حر بين الإلى الاتفاق في محوره الاقتصادي يهدف

 الاتفاق دخول يوم من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ  أول سنة ابتداء من 12بتفكيك جمركي مدته 

  . حيز التنفيذ

  

 رزنامة تضبط تفكيك الرسوم الجمركية المفروضة إلى أخضعت المنتجات الصناعية وقد

  : إلى ثلاث قوائموقسمتعليها  
  
  

  

إلغاء الرسوم الجمركية فورا عند دخول الاتفاق حيز يتم : الأوليةالأولى تشمل المواد  

   الاستيراد من الاتحاد الأوربي؛حجممن % 25التنفيذ وتمثل 
                                                 

  .81ص:  المرجع نفس   121
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تبدأ عملية التفكيك الجمركي عامين  :  الصناعيةوالتجهيزاتالمواد نصف المصنعة  

 العملية  هذهوتدوممن حجم الاستيراد % 35 دخول الاتفاق حيز التنفيذ وتمثل هذه المنتجات بعد

   سنوات؛05

من حجم الاستيراد من % 40 سنوات وتمثل 10الإلغاء  مدة تدوم:  المنتجات الجاهزة 

  122.الاتحاد الأوربي

   

 إلى ستصدر المنتجات الجزائرية فإن فتح السوق الوطنية أمام المنتجات الأوربية ومقابل 

 تطبيقاول الاتفاق حيز التنفيذ  الأوربي معفاة من الرسوم الجمركية مباشرة بعد دخالاتحادأسواق 

  .  من بنود الاتفاق8للمادة 

  

 حر بين الجزائر والاتحاد الأوربي أساسا تفكك وزوال أساليب تبادل منطقة قد يؤدي إنشاء

 مستويين على التأثيرات على وجه الخصوص وتكونالحماية الاقتصادية اتجاه السلع الأوربية، 

  :اثنين وهما

  

 الاقتصادية غير التنافسية بحكم مواجهتها لمنافسة النشاطات أغلب  يتمثل في زوالالأول

  .السلع الأوربية

 للدولة، كون العامة للميزانية في الموارد الجبائية  مهم فيتمثل في انخفاض الثاني أما

تمثل الرسوم .  المباشرةالضرائبرد مقارنة بجميع االرسوم الجمركية في الجزائر من أهم المو

  . من الناتج المحلي الإجمالي% 2.9 يعادلمن إيرادات الخزينة العمومية وهو ما % 10الجمركية 

  

 الواردات القادمة من الاتحاد الأوربي سيؤدي إلى اتجاه عن الحماية الجمركية فالتخلي

 الميزانية مما يعني التفريط في حوالي أكثر من مليار دولار سنويا لإيراداتخسارة مالية بالنسبة 

من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي انخفاض % 1.5من إيرادات الخزينة و% 5.4 ادليعأي ما 

  . 123 النفقات العموميةفي
 

                                                 
 حول آفاق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي مناصرةعادة الهيكلة السابق عبد المجيد   الصناعة و إوزير السيد مداخلة  122

  .2002- 01-20 بتاريخجريدة المجاهد الصادرة 
 القطاعمتوسطية على أداء و تأهيل  - الآثار المتوقعة لمنطقة التبادل الحر الأورودربال، زائري و عبد القادر بلقاسم   123

    .in les cahiers du CREAD n°61. 3°tr. 2002. p 38 .  الصناعي في الجزائر
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 التدريجية فالتخفيضات آثار التبادل الحر ستكون ضعيفة فإن بالنسبة للاتحاد الأوربي أما

 الصادرات فيللحقوق الجمركية وللقيود غير الجمركية في الجزائر ستؤدي إلى ارتفاع خفيف 

 المباشرة فهي ذات غيرأما عن الآثار . الأوربية نحو الجزائر بسبب المكاسب المتعلقة بالكفاءة

  .124أهمية إذ يتوقع تغيير في السلوكيات

  

إن الإصلاحات التي يهيمن عليها جهاز بيروقراطي لا تكون ناجعة لأنه أينما كان وجد 

 من انتهاج سياسات مدروسة بعيدة عن لا بد. جهازا بيروقراطيا غاب التجديد والتطور

  .  البيروقراطية واتخاذ قرارات وإجراءات تتماشى وسياسة الإصلاحات

  

  . الاقتصاديةة الجو المناسب للمؤسستهيئة لالسوقإرساء مؤسسات : اثالث
 التكيف عليها العالم الثالث في محيط ديناميكي يحتم دول قيبا الجزائر مثلها مثل تتواجد

 الاهتمام ضرورةعن طريق تأهيل المؤسسات الوطنية وتوجيه إطاراتها إلى  والمواكبة

 تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول إلى حد لتحقيق  125 المؤسسة داخلبالتكنولوجيا والإبداع 

 هو من الإجماع السياسي لدعم هذا التوجه من خلال الاتفاق على أن الهدف من الإصلاحات أدنى

 طريق عنأين تتخلى الدولة عن التسيير المباشر للدائرة الاقتصادية إقامة اقتصاد السوق، 

 المحلية بالأسواقخوصصة المؤسسات العمومية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاهتمام 

 الجو المناسب للمؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو توفير إلىللسلع والخدمات إضافة  

صلاحات كإصلاح النظام المصرفي والجبائي وملاءمة النظام  إبعدةخاصة؛ عن طريق القيام 

 والحد من القيود التي تعرقل تطبيق قانون ة العالمية المحاسبيالمعاييرالمحاسبي الوطني مع 

  .الاستثمار

   الإصلاح البنكي- 1

خدماتية يمثل حجر الزاوية  كانت أو إنتاجيةالاقتصادية  أن إصلاح المؤسسة العمومية بما

 التحول إلى اقتصاد السوق، فإن المؤسسة  وتبسيطء وتأسيس الوسائل المساعدة على تسهيل لإنشا

 وتماسك المالية الجزائرية التي تعتبر هي الأخرى مؤسسة عمومية اقتصادية، صحتها البنكية

 لذا فهي في نفس ،الاقتصادهياكلها وحسن تسييرها، يتوقف عليه مصير العديد من الفاعلين في 

  . الإصلاح الاقتصاديعملية  خوضعنية ومهتمة ومضطرة إلىالوقت م
                                                 

  .45. ص. رجع المنفس   124
  . 66 . ص،2005، ماي 2 العدد إفريقيا، وابراهيمي عبداالله، مجلة اقتصاديات شمال قويدر عياش  125
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 قامت بها الجزائر لتصحيح مسار الجهاز المصرفي التي محاولات الإصلاح الأولى إن

 رقم  وضع سياسة عرض النقود وهذا بصدور القانونضرورةكانت تهدف في مرحلة أولى إلى 

هاز المصرفي بوسيلة قانونية لتسيير  زود الجاه المتعلق بنظام البنوك والقرض بمقتض 86-12

 .القروض
 

 كل إليه وظيفة متابعة استعمال القروض الممنوحة، واتخاذ  ت من ذلك أوكلأكثر بل 

 عدم التسديد، غير أن هذا الإطار الجديد للتسيير خطرالتدابير اللازمة التي من شأنها التخفيف من 

لمعاملات السائدة، ذلك لأن أسباب التخطيط  في االقطيعةالنقدي والمالي لم يتمكن من إحداث 

 المرسومة الأهداف عدم تلازم الموارد المالية والنقدية مع بسببالمركزي كانت دائما موجودة  

 وسيلة لتنفيذ السياسة التي سوىفي مخطط التنمية الوطنية، حيث لم يكن الجهاز المصرفي  

  .الحكومةتقررها 

  

 بإصلاحات أخرى لتضع حدا الجزائر قامت لعشرين من القرن ا نهاية الثمانيناتمع

السلطات الشروط البنكية حددت . المصرفيللنصوص التنظيمية الغامضة التي كانت تحكم النشاط 

 حملة من العناصر الكفيلة بإظهار بوضوح ووضعتوالإطار الذي بمقتضاه تمنح القروض 

 البنوك والمؤسسات العمومية  الشراكة بينمسؤوليةوظائف النظام المصرفي، فأصبحت بذلك 

    .126وصلاحيتها أكثر وضوحا

  

 والنقد لتعزيز الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر منذ بالقرض جاء القانون المتعلق لقد

 البنوك الجزائرية على التكيف مع الاحتياجات التي يمليها السوق والواقع لمساعدةالثمانينات وهذا 

 تحقيق الهدف المنشود لا بد من اعتماد الحيطة إلى أنه للوصول إلا  127 العالمي الجديدالاقتصادي

 كون هذه العملية تستوجب التحضير والدراسة ولا يمكن التغييروالحذر وعدم التسرع في عملية 

  . على الصعيدين الاجتماعي والاقتصاديومخلفاتالشروع فيها دون انعكاسات 

  

  

  

                                                 
  . 1988 جانفي 12 في المؤرخ  06-88قانون رقم ال 02 المعلومات أنظر الجريدة الرسمية رقم  من للمزيد   126 
  .  بالنقد والقرضالمتعلق  10  – 90 رقم  قانون 127
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القيام  إلا أن  كافية وبطيئة وحتى أنها منعدمةرغيوتيرة الإصلاحات المالية  اتضح أن 

  : العملية أمر ضروري في نظر الإصلاحيين الذين يرون أنبهذه

  

 التي الخاصة والدولية التي سوف تنشأ في الجزائر ستقضي على المشاكل البنوك 

  .يعاني منها التمويل حاليا

ما يفسر بطء  تتمكن الخزينة من تطهيرها وهذا لكيديون البنوك ثقيلة جدا  

  128.الإجراءات

 فائض في السيولة النقدية لدى البنوك، وأصبحت هذه بوجود ة الوضعية النقدية متميزتبقى

 مقلقة بالنسبة لمسيري البنوك بسبب تجميد جزء هام من 2002الظاهرة التي برزت منذ سنة 

  . مأجوراستعمالمواردها التي تبقى دون 
 

 على مقابل عدم تلبية حاجيات الاقتصاد من النمو  ئضةالفا أهمية الموارد المالية وتشهد

  .وجود خلل على مستوى المنظومة الاقتصادية بكاملها

  

 توفر مناصب عمل استثمارات هذا الادخار المتراكم منذ عدة سنوات إلى تحويل بد من  لا

  :دائمة ومن الضروري اتخاذ عدة تدابير أهمها

  :ع قصد تشجيالبنوكإعادة النظر في شروط  

  تمويل المشاريع الكبيرة؛ 

  .عملية الخوصصة والشراكة 

  :ض عن طريق ما يليو على القربالحصولتسهيل الإجراءات المتعلقة  

 عن المشاريع  دراسةالتخلي عن معيار الضمانات المادية وبروز معيار  

   داخل البنوك وفيما بينها؛الاستثماراتطريق وظائف دراسة مردودية 

ستثمار الا أجل تحفيز من نتيجة استقرار نسبة التضخم تخفيض أسعار الفائدة 

  الخاص؛
                                                 

128 Abdelhak LAMIRI. op. cit.  P. 154.  



  المؤسسة الاقتصادية بين الواقع والتطبيق وتحديات المستقبل: الفصل الثالث 
  

114 

 إلى متطلبات السوق البنوكالقضاء على احتكار النظام المصرفي، وإخضاع  

  والمنافسة؛

 البحث عن المشاريع المربحة وكذاتحضير بنوكنا للبحث بنفسها على الزبون المنافس  

  لتمويلها؛
  

 
معنى التقريب بين العارضين والطالبين لرؤوس حث بنوكنا على القيام بدور الوسيط ب 

  .الأموال

  

 يتعين أن يتخذ إصلاح النظام المصرفي مسار خوصصة الإدارة والتوأمة مع ذلك بعد

 إمكانية الخوصصة الكلية ويتحقق ذلك بإزالة العراقيل التي تعيق دخول البنوك ثمالبنوك الأجنبية 

 وتنويعل المساهمة وإحلال المنافسة والقابلية للمنافسة  الجزائر والاستقرار بها من أجإلىالخاصة 

  .129المحيط المصرفي الوطني
 

   العقاري  الإصلاح- 2

 الجزائر في جميع الميادين بما في ذلك الخوصصة ويتمثل منها العقار معضلة تعاني يشكل

 الدولة  للمؤسسات العامة المراد خوصصتها وهكذا عند قيامالملكيةهذا العائق في غياب عقود 

  . ستواجه مشكلة عقود الملكيةالمؤسساتبخوصصة هذه 

  

إن تعدد الهياكل وتداخل الصلاحيات في تسيير العقار أدت إلى نشوب نزاعات عرقلت 

حركية الاستثمار فعلى الرغم من الإرادة التي أظهرتها السلطات العمومية بالسعي للتوصل إلى 

مار فإنه لا تزال تطرح نفس التساؤلات منذ بداية تحكم أفضل في العقار من أجل ترقية الاستث

التسعينيات فيما يخص المؤسسات المكلفة بمنح حق الاستغلال وكيفية ضمان الإنصاف في 

لقد تم تحويل العقار إلى سلسلة من المشاكل في غياب وضوح . حصول المستثمرين على العقار

 غياب المعلومات التي تسمح بدورها النصوص والإجراءات والتحديد الفعلي للمسؤوليات وكذلك

 .بالحصول على العقار
 

هكذا يجد المستثمر نفسه في مواجهة سلسلة من المتدخلين الذين أظهروا عجزهم من خلال 

الغياب النسبي لسلطة اتخاذ القرار بخصوص تخصيص الأراضي، لهذا فقد أصبحت مراجعة 

                                                 
 .75ص سبق ذكره،  مرجع المجيد بوزيدي  عبد  129
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النشاط وأنماط تخصيص المنشآت العقارية النصوص المتعقلة بتحديد المناطق الصناعية ومناطق 

وأنواع النشاط التي ينبغي إحداثها في مجال شروط الاستفادة من عقود الملكية أو عقود الإيجار 

  . من أولويات الجهات المختصة في هذا المجال

  

  

  

       

  

  الضريبي الإصلاح - 3

التقدم التكنولوجي، يعكس النظام الدولي الجديد مجموعة من الظواهر الاقتصادية وهي 

وتحرير الأسواق المالية التجارية والخدمات والانتشار الواسع للمبيعات والإنتاج والاستثمار ارتقاء 

درجة المنافسة وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها خاصة في المجال الاجتماعي ومن أهم 

نية مستقلة ويتضح ذلك إفرازات العولمة يكمن في الحد من حرية الدول في اتخاذ سياسات وط

جليا في تداخل القضايا الوطنية بالقضايا الدولية، مما  يقلل من قدرة الدول على اتخاذ سياسات 

اقتصادية خاصة بها تمارسه الهيئات الدولية من ضغوطات قصد الالتزام بقواعد السوق لذلك 

ختلف المجالات مثل ساهمت العولمة للحد من استقلالية السياسات الاقتصادية الوطنية في م

فقد أصبح من الضروري أن تكون السياسة الضريبية أكثر تجاوبا  السياسة المالية والضريبية لهذا

  .مع مؤشرات الاقتصاد العالمي

     

 ، في التسعينيات قصد إصلاح الوضع الاقتصاديالجزائر بين التدابير التي اتخذتها من

 بين الضرائب والتمييزلى القيمة المضافة، الإصلاح الجبائي حيث تم استحداث الضريبة ع

. 1992 المالية لسنة قانونالمفروضة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين بموجب 

 للإصلاح الضريبي والتي يدعمها الجديدةوهذا لإدخال المزيد من الشفافية انسجاما مع الاتجاهات 

 بسعة وعائها واعتدال معدلاتها تتسمريبية  والمرتكزة على إعداد هياكل ض النقد الدوليصندوق

  .130وهذا لتحفيز الادخار والاستثمار

  

                                                 
 °in  les cahiers du CREAD,3° tri, N الاقتصادية في الجزائر محاولة تقويمية،الإصلاحات المجيد قدي،  عبد 130

61, 2002, p 18.   
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 أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على الاندماج الضريبية إعادة ترشيد الحوافز يعتبر

  : التاليةالمحاور الإصلاح الجبائي أن يرتكز على على بد  لاالعالمي في أحسن صورة لهذا 

   

 الحوافز الضريبية بالتوافق والتنسيق التام مع منمتكاملة وضع وصياغة منظومة  

 والعوامل الأخرى المؤدية إلى جذب المزيد من الاستثمار الاستثمارباقي مكونات ومحددات مناخ 

  . السياسات الاقتصادية والمالية المتوافقةمنفي إطار مجموعة 
 
 
  

  

  

  

  

عتبر دليلا على نجاح السياسة  الضريبية لا يوالإعفاءات التوسع في منح المزايا إن

  التي ليست هي التي تمنح مزيدا من الحوافز بل هي تلكالناجحةالضريبية فالسياسة الضريبية 

  .العوامل الأخرى التي تؤثر على قرار الاستثماروتربط بين الحوافز الضريبية 

 على توجيه الاستثمار المباشر نحو الضريبيةيجب أن تعمل سياسة الحوافز  

  . التصديريةالمشروعات وخاصة الإنتاجيةروعات والأنشطة المش

يجب الربط وبشكل مستمر بين الحوافز الضريبية ودرجة التحسن في مناخ الاستثمار  

  . المؤدية إلى الاستثمارالأخرىفضلا عن توافر العوامل 

  

   بعث البورصة- 4

لية وعصرنة إن ضرورة مراجعة هياكل تمويل الاقتصاد والتعجيل في إقامة سوق ما

وسائل الدفع أصبحت أكثر ضرورة وحتمية لا بد منها فالسوق المالية هي بمثابة بديل التمويل عن 

  . طريق  الميزانية من جهة والخروج من الاقتصاد القائم على المديونية

  

 القيم الموجهة لدعم بورصة  أيضا وضعهناك المالي القطاع  إلى إعادة تنظيمإضافة 

تعتبر .  الأموال للاستثمار في القطاع الإنتاجيرؤوسر ي العمومية وتوفخوصصة المؤسسات

 كما تعتبر إحدى الوسائل الخارجية لجعل عملية السوقالبورصة أحد الركائز الهامة لاقتصاد 

  .الأسهمالخوصصة أكثر نجاعة عن طريق طرح 
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 13 سوى في  ولكنها لم تباشر عملها1999 جويلية 25 في الجزائربورصة لقد تم تدشين 

 سنوات إذا علمنا أن سنة صدور 6 إلى التأخر المقدر بـ الإشارة نفس السنة، تجدر منسبتمبر 

  .1993 بالبورصة هي المتعلقالمرسوم 

  

  : الجزائر دورين هامين وهمالبورصة

  التكفل بالادخار لتوفير رؤوس الأموال؛ 

  .ديناميكية و تعجيل عمليات خوصصة المؤسسات العمومية 

  : مؤسسات وهيأربعن بدأت البورصة عملها لم تدرج في البورصة سوى  أمنذ

  ؛1998 أكتوب27سهم رياض سطيف في  

  ؛1999 أفريل 20سهم صيدال بتاريخ  

  ؛1998 أكتوبر 18 فيسهم سونطراك   

  .2000 جانفي 20مؤسسة التسيير السياحي للأوراسي  
 
 من الشركات ذات الأسهم اكبير نجاح واستمرارية السوق المالية يتطلب وجود عددا إن

 بشكل جيد والمتمثل في تمويل الاقتصاد بهالتقوم بتفعيلها وجعلها سوق كفؤة تقوم بدورها المنوط 

 من السوق التمويلية التي تهتم بالتمويل طويل يتجزأباعتبارها جزء لا  قصد إحداث تنمية شاملة؛

 أو إقامة القطاعات ذات الاحتياج ذات الفائض نحو القطاعاتالأجل من خلال تعبئتها لفوائض 

  .استثمارات جديدة

  

   الاستثمار قانون  - 5

 تطوير الاستثمار الذي يتعين أن يحض بدعم وتشجيع على النمو الاقتصادي أساسا يرتكز

 بفعالية في استيعاب البطالة وزيادة الصادرات خارج للإسهامدائمين من السلطات العمومية 

  . هو الذي يحرك الخوصصة وليس العكسارفالاستثمالمحروقات وعليه 

  

 والذي تضمن إنشاء وكالة دعم الاستثمارات 1993 سنة أسس قانون الاستثمار الذي سمح

 اصطدم الجهاز الجديد . تم تجسيد قسط صغير جدااستثمار نية 43.000وترقيتها بتسجيل 

عف تسيير المتوفرات  إنشاء المؤسسات الجديدة وضيخصباستمرار الحواجز البيروقراطية فيما 

  . المشروعلهذاالعقارية وعدم مسايرة نظام التمويل 
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 المزايا الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المقدمة لجلب للمستثمرين لا تكفي أن كما

 الوطنيالجباية من أهم العراقيل التي أعاقت الاستثمار الخاص ف الأجانب منهم سيمالوحدها؛ 

  . في الجزائروالأجنبي

  

 وجود بيئة يفضل  فهوبيروقراطية خالية من ال في بيئة العمل الواقع إن المستثمر يحبذ يف

تأهيل ف الاستثمار وتمكن المستثمر من اختصار آجال إنجاز المشاريع وتحمية تؤمن يشفافذات 

  . للاستثمارأولية تحفيزيةالبيئة الاقتصادية يشكل أداة  

  

ثمار تم إنشاء هياكل إدارية هدفها خلق الجو المساعد في مجال تدعيم الإطار القانوني للاست

 أكتوبر 17 المؤرخ في 319-94لتطوير الاستثمار حيث تم إنشاء بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

التي تحولت فيما بعد  بموجب   الأمر رقم   APSI وكالة ترقية و متابعة الاستثمارات 1994

طوير الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير  المتعلق بت2001 أوت 20 المؤرخ في 01-03

 وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في خدمة المستثمرين الوطنيين  ANDI الاستثمارات

  : والأجانب أوكلت إليها المهام التالية

  
 

  ؛ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها 

  ؛هماستقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدت 

تسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات  

 ؛الشبابيك الوحيدة اللامركزية

   ؛تسيير صندوق دعم الاستثمار 

  ؛التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرين خلال مدة الإعفاء 

   .ارالمشاركة في تطوير وترقية مجالات وأشكال جديدة للاستثم 

شكل شبابيك موحدة غير ممركزة على المستوى  في الاستثمار الوكالة الوطنية لتطوير تنظم

 الاستثمار وتتمتع بسلطات وبصلاحيات من شأنها ية المتدخلة في عملالإداراتالمحلي تشمل كل 

  . مختلف الإجراءاتفيمرافقة المستثمر 

   

 بتكاليف أشغال المنشآت القاعدية  مهامه التكفلمن صندوق دعم الاستثمار؛ كما تم وضع

 سيما فيما يتعلق بالمشاريع الواقعة في المناطق التي ينبغي تسييره الاستثمار وبإنجازذات الصلة 

  .)الهضاب العليا والجنوب(    إسهاما خاصا تقدمه الدولةتتطلبتنميتها والتي 
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 لدعم وتطوير  وهو جهاز استراتيجي  CNIبالإضافة إلى المجلس الوطني للاستثمار

  :الاستثمار يشرف عليه رئيس الحكومة و يضطلع بالمهام التالية

 ؛ صياغة إستراتيجية، وأولويات الاستثمار 

 ؛تحديد المناطق المعنية بالتنمية 

 ؛إقرار الإجراءات والمزايا التحفيزية 

 .المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار 

   

ارة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة نظرا لأهمية هذا المجال تم وضع أيضا وز

بالمساهمة وترقية الاستثمار مهامها تنسيق الأنظمة المرتبطة بتحضير وتجسيد برامج الخوصصة 

  .واقتراح استراتيجيات ترقية وتطوير الاستثمار

  

  

  

  

  

  

  

   

  : الجديد نظامين من المزاياالجهاز مجال التحفيز يضم وفي

  

   الاستثمارات الجارية الواقعة بمناطق الشمال؛علىالنظام الجديد الذي يطبق  

 الاستثمارات الواقعة في المناطق التي تقتضي تطويرها علىالنظام الاستثنائي المطبق  

و كذا )  المناطقهذهيضبط المجلس الوطني للاستثمار قائمة  ( خاصةتقديم الدولة مساهمة  

 عالية تستعمل تكنولوجيات حتىالوطني الاستثمارات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد 

 الطاقة وضمان تحقيق التنمية واقتصادمن شأنها حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية 

 .المستديمة

  

   وفق المعايير الدولية المحاسبة  تكييف- 6



  المؤسسة الاقتصادية بين الواقع والتطبيق وتحديات المستقبل: الفصل الثالث 
  

120 

ن  في بعض البلدان معايير المحاسبة التي تقتضيها قوانيالدولة المؤسسات التي تملكها تتبع

في .  الخاص قد يتبع معايير المحاسبة المقبولة دوليا بوجه عامالقطاع في حين أن ،ذلك البلد

 في مرحلة استحداث القطاع الخاص قد لا يكون بعض أو جميع قوانين ومعايير تمرالبلدان التي 

 لعدم فهم  أو متفقا مع معايير المحاسبة المقبولة دوليا بوجه عام وذلك لاعتبارات سياسية المحاسبة

 هذه المعايير ونيعتمدأهميتها في تلبية حاجات المستثمرين في بلدان اقتصاد السوق اللذين 

  .حسب معايير دوليةويتوقعون أن يتم إعداد البيانات المالية 

  

 عملية الخوصصة ويكون ذلك أحيانا على حساب دقة تحقيق تعطى الأولوية لسرعة قد

 محاولة التوصل إلى تقييم دقيق للمؤسسات موضوع فيا وموثوقية البيانات المالية، خصوص

 الملكية إلى القطاع الخاص تؤدي في العادة إلى تحويلالتحويل وقد أظهرت الخبرة أن سرعة 

  . منخفضة في أحيان كثيرةقيمعدم دقة التقييم وإلى تحديد 

  

مية  ومع أهالاجتماعي، يمكن أن تؤدي هذه النتائج إلى مشاكل في مجال الإنصاف 

 إلى المستثمرين المحتملين، فإنه من الماليةاستخدام المعايير الدولية عند تقديم المعلومات والبيانات 

 ستقدم أيضا إلى المواطنين اللذين تنقصهم المعلومات خاصة إذا كانت هذه الاحتياط،الواجب 

لية لبرامج التحويل  الجمهور بالنتائج الاجتماعية والماتعريف يجب أن تعمل الحكومة على ؛الخبرة

  .إلى القطاع الخاص

  

 2008النظام المحاسبي الجديد المرتقب لسنة 

إن التغييرات المرتقبة سوف تمس بطريقة مباشرة مجمل جوانب التسيير المحاسبي خاصة 

 قواعد تقييم العناصر ،المرتبطة بتنظيم قائمة مصطلحات الحسابات وكيفية عرض الجداول المالية

 معتبرةك وكذا برمجيات المحاسبة وبرامج تكوين الأفراد التي تستدعي نشاطات المكونة للأملا

  .فيما يخص إعادة التأهيل

 والأسواق المالية، خلال العشرين سنة الأخيرة، الطرق الاقتصاديةبادلات لتغيرت عولمة ا

 وفسحت المتبعة في تسيير التعاملات التجارية، بشكل أصبحت فيه الأسواق مترابطة فيما بينها

  . أمام المستثمرينللاختيارالمجال واسعا 
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 فرض ضرورة تحويل وبطريقة تدريجية القانون المحاسبي للدولة الاقتصاديهذا التطور 

نحو نموذج عالمي متعلق أساسا بكيفية عرض المحتوى وقواعد تقييم المعومات المالية من خلال 

  اسبية والمالية للمؤسساتالمزيد من الشفافية، الدقة ومصداقية المعلومة المح

المبادئ " فهي لا تزال تعتمد لحد الآن معايير المؤسسات الجزائريةأما فيما يخص 

 الانضمامخاصة بعد إبرامها لاتفاق (في خضم انفتاحها على السوق العالمية ".المحاسبية المقبولة

 الجزائر في إعادة شرعت)  الأوروبي وانضمامها المرتقب للمنظمة العالمية للتجارةالاتحادمع 

المعايير " المسير، لجعله يتماشى والاقتصادصياغة نظامها المحاسبي الحالي، الذي صمم في سياق 

  ".المالية الدولية للتقرير

   على المعايير الدولية  وطني مبني  محاسبي  نظام  لإعداد ، تستعد بلادناالاتجاهفي هذا 

ضير الإطارات المهنية الجزائرية في سبيل تطبيق هذا  لهذا استدعت الضرورة اليوم، تح .الجديدة

  .النظام الجديد والتعامل معه

" المعايير المالية الدولية للتقرير"  من الخطط المحاسبي الوطني إلى مخططالانتقالف

IFRS وقد  أو المرور إلى إصلاح شامل ومباشر،،التطبيق التدريجي: بواسطة احتمالين  يتم 

  .الثانية مكانيةالإ الجزائرتختار 

  

  

  
 

  

  

  . العالمفيتجارب الخوصصة  : الثالث المبحث
 تحديا مهما للقطاع الخاص لإثبات الجدارة وتحويل المعاصر الخوصصة في الفكر تعتبر

 ولكن كيف يمكن تفسير نجاح عملية الخوصصة في بلد ما منتجةالأموال الحكومية إلى أصول 

 في تحليل المناخ السائد قبل وأثناء القيام بعملية الإجابةوفشلها في بلد آخر؟ ربما نجد 

  .الخوصصة

  

 التجارب تبيان أن الخوصصة لم تمس الدول هذه من خلال عرض نود

 ضخم وحاجة هذا القطاع عامالاشتراكية فحسب بسبب اعتمادها على قطاع 
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وإنما قد اتبعت الخوصصة ونجحت لم تعط نتائجها  التيالمتكررة إلى الإصلاحات  

 النجاح وشائعة مثل المملكة المتحدة التي لها تجربة رائدة  التوجه بلاد رأسمالية في

  .في هذا المجال

  

   الدول المتقدمة فيتجربة الخوصصة  : أولا
 عنصرا حاسما في عملية التحول الاقتصادي باعتبارها وتيرة الأخذ بالخوصصة تزايدت

فقد طبقت برامج واسعة في كل من بريطانيا  حد السواء علىفي جميع الدول المتقدمة والنامية 

  . كما طبقت في أصغر الاقتصاديات حجماهاموفرنسا وهي دول ذات اقتصاد 
 
   بريطانيا تجربة الخوصصة في  - 1

 التي اتجهت نحو تطبيق سياسة الخوصصة تحت قيادة المتقدمة بريطانيا أول الدول تعد

 تلك الفترة كان وفي 1981131لتنفيذ إلا مع سنة  تدخل حيز المالمحافظين إلا أن هذه العملية 

 بين المؤسسات من مؤسسة تعمل في أنشطة مختلفة، 50القطاع العام البريطاني يتكون من 

) 02 (العملية، وشارك في هذه 1984سنة ) Britich télécom  (العمومية التي تم خوصصتها 

 من الأسهم عددة بإعطاء كل عامل اثني مليون من البريطانيين؛ حيث قامت الحكومة البريطاني

   .132المجانية سهمين مقابل كل سهم يشتريه العامل

  

  

  

  

  

  

    

  : متعددة للخوصصة وهيتقنيات الحكومة البريطانية اعتمدت

  البيع المباشر للعمال؛ 

  .البيع عن طريق البورصة 

                                                 
  ).1979( المحافظين بزعامة السيدة تاتشر حزب بعد انتصار حلفاء سنتين       131

.89.  محمود صبح، مرجع سبق ذكره، ص       132  
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ك التي  كان الهدف من وراء البيع هو الحفاظ على الطابع الوطني للمؤسسات بالنسبة لتل

  . الأجانبلصالحتم التنازل عنها 

  

 قد لاقت القبول من طرف الأغلبية لأن السيدة تاتشر بريطانيا أن عملية الخوصصة في كما

 لبعض أسهم المؤسسات المخوصصة لصالح عمال هذه المجانيقد وضعت بندا يسمح بالتنازل 

  .رأسمالها، للسماح لهم بالاحتفاظ بمؤسستهم بل حتى المشاركة في الأخيرة

  

   وإيطاليافرنسا تجربة الخوصصة في  - 2

 ما يتعلق بالخوصصة بسبب تعاقب اليمين واليسار على في تعرف فرنسا حالة مستقرة لم

 إلى السلطة وأصدر مرسوما تمت بموجبه تحديد قوانين اليمين عاد 1986في سنة . السلطة

  . مؤسسة عمومية65 تم خوصصت حيث خمس سنوات  مدىخوصصة القطاع العام على 

  

 من خلال الاكتتاب العام  للبيع  المعروضةمن أسهم الشركات % 10 نسبة خصصت

إذا احتفظ بهذه الأسهم لمدة % 20أو % 50 قدره اللذين يستطيعون شراء الأسهم بخصم للعاملين

  .133سنتين

لخوصصة المؤسسات في فرنسا قدرا كبيرا من النجاح على   لقيت العمليات الأولى

توى التقني لكن هذا لم يجعل من الخوصصة هدفا في حد ذاته في فرنسا إنما اعتبرت هي المس

وسيلة من الوسائل الاقتصادية القانونية التي تمكن من حرية التصرف وفقا لاقتصاد السوق دون 

  .تدخل كبير من قبل الإدارة

  

كن ضخما  القطاع العمومي لم ي  وليدة الأمس لأنليست في إيطاليا فالخوصصة ماأ

 وضعت الدولة خطة يتم بموجبها امتلاك 1930 سنة الصناعي  فبعد إنشاء مجمع القطاع ،أساسا

 تم امتلاك 1960 و 1950 الخاص، وفي الفترة ما بين  القطاعوتسيير المنشآت بالتساوي مع 

  .القطاع الخاص لأكثر من نصف سندات الشركة

  

  

  

  

                                                 
  .89 ص.  المرجعنفس  133
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 فقد زادت 2000عام للاقتصادي والتنمية  التعاون امنظمةدر عن اصالتقرير لل ووفقا

 أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص وبلغت قيمة بيعالحكومات في العالم أجمع من 

 مليار 145ما تحقق قبل عشرة سنوات أي ما يعادل من % 10حصيلة الخوصصة ما يفوق 

من حجم %  34,5 دولار تمثل  مليار14 وقيمتها إيطاليا في بيعدولار أمريكي وتمت أكبر عملية 

  134.للكهرباءالأسهم في أكبر شركة عامة 

  

  .   والمجرألمانيا تجربة الخوصصة في  - 3 

 1992 إقامة عدة إصلاحات باشرت فيها سنة 1990 الشرقية مع بداية ألمانيا  قررت

  . إلى القطاع الخاصوطنية مؤسسة 10.000 بإصلاح الأسعار وتحويل

  

 إدماج البلد ضمن النسيج الاقتصادي الأوربي في الخوصصةمت عملية  المجر، فقد ساهأما

اعتمد المجر تقنيات البيع المباشر حسب .  وناجحةفعالةحيث كانت نتائج تطبيق الخوصصة 

 عدد كبير من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت مداخيل استقطبت هذه الطريقة .أسعار السوق

  .135 مليار فرنك مجري88 ، 1999  سنةمن  الأولالخوصصة خلال السداسي 

  

  الاستقرار البحث عن في التجربة الروسية  - 4

 سياسية واقتصادية غير مستقرة إن لم نقل جد صعبة ظروف الاقتصاد الروسي من عانى

 والتهرب الضريبي أو تخفيض الضرائب باستخدام الإقليميةهدامة كالإجرام ونزعة الانفصال  وأ

ا نحو الإصلاح الجذري، فتكونت اللجنة اتجهو قد آنذاك الإصلاحيين  إلا أن.طرق غير قانونية

 شرعت في تنفيذ أضخم وأكبر برامج خوصصة في العالم بصفة عامة التيالروسية للخوصصة 

  . خاصةبصفةوفي الدول الاشتراكية 

  

  .مرحلتين مخطط الخوصصة الروسي شمل

 متجر وصناعة صغيرة  100.000ألف  للبيع مائة بعرض حيث قامت 1992الأولى سنة 

  . مليون دولار في ذلك الوقت852 يعادلمليار روبل وهو ما  100أو خفيفة بقيمة مائة 

  

  

                                                 
  .2. سبق ذكره صمرجع شريف، محمد    134
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 مليار روبل من 850 تم فيها بيع ما يعادل قيمته 1994 حتىأما الثانية والتي امتدت 

قومي  الروسيا ناتج من %60 وهو ما يعادل لدولةمن طرف االشركات والمصانع المملوكة 

  . آنذاكالإجمالي

  : نذكر منها ما يليمميزات التجربة الروسية بعدة تميزت

   بتحرير الأسعار قبل البدء في عمليات الخوصصة؛الروس الإصلاحيينقيام  

   على قوائم أجور الحكومة؛العمالإدراج جميع  

 على ضرورة السرعة والبساطة في عمليات البيع بأن يسمح لأي الإصلاحيينركز  

   من الأسهم، تخوفا منهم من عدم نجاح برنامج الخوصصة؛عددشراء أي شخص ب

 للأصول أساسا لبدء المزايدة وعدم الدخول في متاهات التقييم الدفتريةاعتماد القيمة  

   والاستشاريين في مجال تقييم أصول الشركات محل البيع؛الخبراءوتعقيدات 
 

 للاحتجاج وتكتلهمادي تظاهرهم  أسهم امتياز ليس لها حق التصويت لتفالعمالمنح  

  العمالية؛ضد البرنامج ولوقف تأثير النقابات 

 حصيلة أية عملية خوصصة حتى يضمن البرنامج عدم من %5 المحلية السلطاتمنح  

  .المعارضة

  

  تجربة الخوصصة في الدول النامية : ثانيا

  
حسب بل حتى  ليس في الدول المتقدمة فوانتشارها نطاق تطبيق سياسة الخوصصة اتسع

 عملية تحول القطاع الخاص تمت في أنحاء العالم منذ 600 بين من في الدول النامية حيث 

  . 136 في الدول الناميةعملية 400 تم ما يقارب 1988 – 1980

  

                                                 
 .206 . ص،1988 تقرير التنمية لعالم ،الدولي البنك  136
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 أمريكا اللاتينية النتائج الإيجابية لتطبيق الخوصصة من أظهرت الإحصائيات الواردة لقد

 تطبيق عملية الخوصصة تحسنا ساعدها على النهوض بعدسيك في الأرجنتين وجامايكا والمك

  .1991 سنة منذبقطاعها الاقتصادي  

  

  

  

  

  

 وهنغاريا وجمهورية سلوفاكيا فقد جعلت من خلق وبولندا جمهورية التشيك أما

 وقامت بخوصصة مؤسسات الدولة إستراتيجيتهاقطاع خاص قوي عنصرا حيويا في 

 القطاع الخاص بأربعة أضعاف نتيجة فيد الوظائف ونجحت إستراتيجيتها بزيادة عد

  .للخوصصة

  

   تجربة دول شرق آسيا- 1

 رئيسي لعملية النمو السريع وهذا رك الخاص كمحالاستثمار هذه البلدان على تشجيع عملت

 وباعتناق القيادة السياسية مبدأ المشاركة وإعطاء الفرصة 1990 و1970في الفترة الممتدة ما بين 

   للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي؛المجتمعراف لجميع أط

  

    جنوبي الصحراءالواقعة تجربة الدول الإفريقية  - 2

 الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية بلدا من البلدان 29 أجرى البنك الدولي دراسة في لقد 

لى  حيث توصلت إ1991 – 1987 بين والفترة ما 1986 – 1981في الفترة الممتدة ما بين 

  . العمومية وخوصصتهاالمؤسسات بعد عملية التصحيح وإعادة هيكلة إيجابيةنتائج 

  

 بوضع إستراتيجية حددت فيها 1990 الحكومة هناك عام قامت ديفوار كوت تجربة 

 التي ستؤدي المؤسساتمعايير اختيار المؤسسات التي ستخضع للخوصصة، مع تفضيل 

 النمو أو خلق موارد بغرض تجذب الاستثمار الخاص خوصصتها إلى زيادة إنتاجيتها، أو التي

 النقل والسياحة والصناعات مثلمالية للدولة، وقامت بالتحرر التام من شركات بعض القطاعات 

  .137الزراعية

                                                 
  .26 .ص ، مرجع سبق ذكره، صبحمحمود 137
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    الشرقيةأوروبا تجربة الخوصصة في  - 3    

 النظر في النظام لإعادة دول أوروبا الشرقية إلى تطبيق الخوصصة نتيجة تسعى 

 وجانب سلبي، تعلقت إيجابيالاشتراكي، عرفت التجربة البولونية في مجال الخوصصة جانب 

 %30 مؤسسة وطنية وهو ما يمثل 8441 مؤسسة من بين 2521 بخوصصةالنتائج الإيجابية  

  . الدولةأملاك من

  

  

  

  

  

  

  

  3,3%ن انخفاض العوائد وزيادة البطالة التي ارتفعت مفيلت النتائج السلبية ث حين تمفي

  .1993 سنة %16,4لتصل إلى ) نسبة مسجلة مع بداية التحولات(

  

  

  

  

 صحيح لأصول المؤسسات الموضوعة للخوصصة في تقييم هذه النقائص هو غياب سبب

  .غياب المختصين في هذا الميدان

  

بتحويل الاقتصاد المركزي ) 1999 – 1989( الاقتصادية الحياة تميزت بلغارياأما في 

إصلاح السياسة والتخطيط .  احتفاظ الدولة بالخاصية الاجتماعيةمع اقتصاد السوق  إلىالمخططو

فالعامل الأساسي للتطور في هذا المسار هو الخوصصة ) 2001 – 1999(الإستراتيجي في 

  . المفتاح لإصلاح الاقتصاد الوطنيالعنصر التي تمثل المناسبة

  

ة في التنفيذ للقضاء على سلبيات  الشرقية بالسرعأوروبا عملية الخوصصة في امتازت

  . المهنية سابقاالقطاعاتالقطاع العام مع تنمية بعض 
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   البلدان العربيةفيتجربة الخوصصة  : اثالث
 العربية بالقضايا السياسية فالأسباب التي دفعت الدول قضية الخوصصة في ارتبطت

  : رصدها فيما يلي يمكنبالحكومات إلى تبني خيار الخوصصة 

 العائلة والأصدقاء والحلفاء السياسيين، أو قد يكون كمكافأةفع السياسية الأنانية الدوا 

 الديمقراطي التي تهدف إلى تعزيز المواقف السياسية لنظام فقد التحولالبرنامج جزءا من عملية 

  ثقة شعبه؛

 للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي والبنك غطاءقد يكون البرنامج مجرد  

   الديون؛ جدولةجزء من مفاوضات إعادة الدولي، ك

 للدولة هو وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي لهذه المملوكةأن بيع المؤسسات التجارية  

  .المؤسسات

  

   مصر تجربة الخوصصة في  - 1

 وحتى نهاية 1996 منذ بداية تنفيذ البرنامج عام مصر عمليات الخوصصة في شملت

 أسهمها عن طريق البورصة، اعتبر جمهور من أغلبيةت  شركة بيع36 شركة منها 118، 1998

  . نجحت في أغلب برامجهاأنهاالمتتبعين لعملية الخوصصة في مصر 

  

  

  

  

  

  

  

  الكويت تجربة الخوصصة في - 2

 القطاع احتكار بدأت دولة الكويت بإلغاء صفة  من القرن العشرين مطلع الثمانيناتمع 

 انطلق برنامج الكويتي، الخاص ركنا أساسيا للاقتصاد العام للنشاط الاقتصادي وأصبح القطاع

  . واتبع في ذلك بيع الأسهم عن طريق البورصة1994 سنةالخوصصة في الكويت  

  

  تونس تجربة الخوصصة في  - 3
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 وتم اختيار شركة الصناعات 1987 تونس قانون الخوصصة في أوت سنة أصدرت 

 الحكومة التونسية من خلال مفاوضاتها مع قامت. لبيعها للقطاع الخاص) Sitex(النسيجية 

 على عاملا بالاتفاق 559 الذين اشتروا إحدى شركاتها والتي تبلغ القوة العاملة فيها المستثمرين

 عمل مجالات إيجاد عاملا لحين 150أن تتحمل هي أجور العمال الزائدين عن الحاجة وعددهم 

  .138بديلة لهم في أماكن أخرى

  

   الأقصىالمغربفي  تجربة الخوصصة - 4

 يمكن تحويل المؤسسات 1989 أفريل 11 الصادر في 32-89 القانون رقم بمقتضى 

  . الأسهملشراءالعمومية إلى القطاع الخاص، حيث تمنح الأولوية للعمال 

  

) مؤسسة وفندق (112) 1995 – 1993( تم بيع من سنة فقد في ما يخص البورصة ، أما

 على مدى الطويل ويعتبر المسؤولين أن الخوصصةامج  مؤسسة وضعت في برن600من بين 

  .العملية قد حققت مسعاها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .92 . مرجع، صنفس ال    138
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   الفصل الثالثخلاصة 

 يخص ما ترتبط أساسا بالعولمة باعتبارها مرجعا فيالوطني الرهانات الحقيقية للاقتصاد إن

المية للتجارة وإبرام اتفاق  فإذا كان انضمام الجزائر للمنظمة العالاقتصاديةإعادة هيكلة النشاطات 

 على حينئذ مع التحاد الأوربي يشكل تهديدا بالنسبة للمؤسسات الجزائرية التي لم تتوفر الشراكة

 أن تعجل الدولةتأهيل كامل يجعلها في نفس مستوى تنافسية المؤسسات الأجنبية، ينبغي على 

 تلعب دورها وأن، والخوصصة بإعادة الهيكلة وفتح المجال أمام المؤسسات المتوسطة الصغيرة

  .لذلكالأساسي في مسار التأهيل وأن تضع الهياكل ومؤسسات المراقبة المؤهلة 

  

لا بد على الجزائر أن تفتح  للبلدان التي سبقتنا في هذا الميدان  غرار التجارب السابقةعلى

واحي الاجتماعية  الفردية ليس فقط على الصيد الاقتصادي وإنها لتشمل النالمبادرةالمجال أمام 

 مجموعها لأن إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي ستشكل في والسياسية

 قيمال تسود أنمبادرات جماعية سيتيح لهذه المجتمعات إمكانية الوصول إلى مراقي التحضر شرط 

  . العدالة والمساواة والحريةالاجتماعية بما في ذلك
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  خاتمة

 
 نحو سياسة جديدة تتسم بنوع من المرونة 1989 -1980اتجهت الجزائر خلال الفترة 

 لتجاوز الصعوبات التي أحدثها التنظيم ةوالفعالية والمتمثلة في سياسات التنمية اللامركزي

تضمنت مرحلة . 1979 -1965المركزي على كافة المؤسسات العمومية خلال الفترة ما بين 

 تجاءا باتجاها) 1989-1985(و) 1984-1980(حات مخططان خماسيان بداية الإصلا

فيما يخص تشجيع القطاع الخاص، الإسكان والتعليم، الزراعة والصناعات الخفيفة  جديدة

كما تم التركيز على جملة من الإصلاحات سعيا وراء الخروج من الوضعية . والخدمات العامة

ياسة التصنيع التي كانت منتهجة والتي كلفت الدولة التي آل إليها الاقتصاد الوطني بسبب س

 18,3، قيمة 1985أموالا طائلة معظمها كانت قروضا من الخارج حيث بلغت المديونية سنة 

  .مليار دولار

  

 تفجرت أزمة النفط وازداد الأمر سوءا بالنسبة للجزائر ووصلت 1986في سنة 

ا أدى إلى حدوث تحول في مسار  مم1988 مليار ومع حلول سنة 22,7المديونية إلى 

تمثلت هذه الإصلاحات  . الإصلاحات عن طريق اتخاذ عدة إجراءات ورسم سياسات جديدة

بداية في إصلاح الجهاز الإنتاجي عن طريق استقلالية المؤسسات ثم تلتها إصلاحات أخرى 

  .إلخ .....ةشملت مختلف أدوات التأطير الاقتصادي، كالمداخيل، الأسعار، والتجارة الخارجي

  

بالرغم من الاستقلالية التي أعطيت للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمبالغ الفائقة التي 

رصدت لتطهيرها ماليا  إلا أن وضعيتها لم تتحسن بل ازدادت سوءا بسبب بقاء طرق التسيير 

هم السابقة وعدم وجود رقابة صارمة وتحفيز كفيلين بأن يجعلا المسيرين يتفانون في عمل

  .ويسهرون على تحقيق الأرباح الضرورية لضمان الدورة الاقتصادية

  

إن الإصلاحات الاقتصادية المتتالية والمتكررة التي خاضتها بلادها في ظل نظام 

اقتصادي مخطط وفق منطق تسييري إداري وبيروقراطي محض وفي  ظرف استفحلت فيه 

ثبتت تعثر المنهج الاقتصادي الذي اتبعته حدة أعراض الأزمة الاقتصادية بجوانبها المتعددة أ

  .الجزائر لضمان حالة الاستقرار الاقتصادي
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كان على السلطات الجزائرية مواجهة المشاكل التي مست اقتصادها بسبب الصراعات 

الداخلية من جهة والإختلالات المالية والهيكلية من جهة أخرى حيث قام المسيرون بتنفيذ العديد 

لإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية في ظل السياق الجديد للاقتصاد العالمي واتجاه من التدابير 

العالم نحو التكتل في وحدات كبيرة وندرة رؤوس الأموال سيكون عامل الاستمرار هو الكفاءة 

والقدرة على المنافسة وستكون المؤسسة الاقتصادية الجزائرية قد دخلت مرحلة جديدة تختلف 

بقتها، ويتعلق الأمر بالخوصصة بجميع أشكالها أين سيفتح المجال أمام هذه كثيرا على سا

  .الوحدات الاقتصادية لتحسين أدائها وتقوية قاعدتها لدخول عالم المنافسة في أحسن الظروف

  

أظهرت هذه المرحلة الجديدة التي ميزها الانفتاح على العالم الخارجي عدم قدرة 

مية الحالية أن تبقى منعزلة وبعيدة عن المسار الاقتصادي الجزائر في ظل المعطيات العال

العالمي الحالي،  في ذات الوقت برزت جملة من الحقائق الاقتصادية المرتبطة بأوضاع 

اللاتوازن المستمرة وحالات الاختلال المتواصلة التي تعكس واقع الاقتصاد الجزائري الذي 

لسمات ميزة اقتصادية جزائرية على الدوام اقترن نعته بالتخلف والتردي حتى صارت هذه ا

وبات من المؤكد أن نمط النظام الاقتصادي الذي تبنته الجزائر القائم على التخطيط المركزي 

  .لكل النشاط الاقتصادي لا يستوفي أدنى معايير النجاعة والفعالية

  

تكيف مع ومن جهة أخرى اتضح جليا أن هذا الشكل من الاقتصاد لا يمكنه أن يتلاءم وي

المستجدات والتغيرات الجذرية والسريعة التي أصبح المحيط الاقتصادي الدولي مسرحا لها 

خصوصا وأن هناك تحولات جيوسياسية  فرضها النظام العالمي الجديد المتذرع بسياسة 

الانفتاح على العالم تحت ظل القرية الكونية الواحدة وانبثاق ظاهرة  العولمة التي سنت هيكلا 

صاديا معينا يجب على كل البلدان في جميع الأقطار والأمصار أن تتوافق مع مبادئه و تتأقلم اقت

مع قواعده لكي يتسنى لها المحافظة على مكانها ووجودها ضمن الخريطة الاقتصادية العالمية 

  .الجديدة
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حينئذ برزت قناعة التغيير وظهرت الحاجة إلى التحول الاقتصادي لمسايرة منحى 

لاقتصاديات العالمية وقبلت الجزائر بفكرة الانتقال من نظام اقتصادي  موجه إلى نظام اقتصاد ا

السوق  رغبة منها في إرساء و ترسيخ قواعد الحرية الاقتصادية وإعادة تنظيم هياكل الاقتصاد 

الوطني وتكييفها وفق آليات السوق فتمخض عن ذلك بروز جملة من النصوص  والقوانين 

  . إلى إصلاح وتصحيح دور ومهام الفاعلين الاقتصاديينالرامية

  

إنطاقا مما سبق قمنا من خلال هذه الدراسة بمتابعة المؤسسة العمومية الاقتصادية من 

 مع إبراز مجمل التعديلات التي طرأت عليها لنصل في الأخير إلى 2005 إلى سنة 1980سنة 

  .جملة من النتائج والتوصيات

  

  :توصل إليها في نهاية البحث فيما يليتتمثل النتائج الم

  

 إن الأموال الطائلة التي سخرت للنهوض بالمؤسسة العمومية الاقتصادية استثمرت – 1

في غير محلها لأنها لم تعط نتاجا؛ إلا أننا نظريا نعتبر الظروف الاقتصادية السائدة حاليا أمرا 

كما نعتبر . ية كانت أو خاصةمحفزا لتحسين أداء المؤسسة الاقتصادية الجزائرية عموم

الخوصصة سياسة من بين السياسات والأدوات التي من شأنها تحصين المؤسسات ومحيطها من 

كل العوارض والتحديات التي يمكن أن تواجهها في مسارها نحو العولمة بالإضافة إلى 

لسوق المالية الإصلاحات الأخرى التي قامت بها الجزائر في كل المجالات وخاصة فيما يتعلق با

عن طريق إنشاء بورصة الجزائر التي تعد وسيلة هامة لإنجاح عملية الخوصصة بالخصوص 

  .وتمويل الاقتصاد على العموم رغم الصعوبات المواجهة في هذا المجال

إلا أن الخوصصة وباعتبارها أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية لا تزال 

تطلب الشفافية والإرادة القوية للسلطات العليا مثلما تتطلب تراوح مكانها، خاصة وأنها ت

هكذا تبقى كل محاولات الإصلاح التي اعتمدتها . استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب

الدولة الجزائرية منذ الثمانينات تصطدم بعدة عراقيل متعلقة بالبيروقراطية طورا وبتداخل 

طورا آخر، بصورة إجمالية تكمن المشكلة في غياب الصلاحيات والقوانين وغياب الرقابة 

  .  مخططات شاملة للإصلاحات الموضوعة

قاربت نسبته ( بينت الدراسة علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين النمو الاقتصادي - 2

والجانب الاجتماعي أنه لابد من الاعتراف بتناقض نتائج النمو )  2005 سنة %05المتوسطة 

لوضعية  الاجتماعية للسكان ولعل برنامج الإصلاح قد سمح باستعادة التوازنات الاقتصادي وا
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الكلية التي من شأنها المساعدة على الإنعاش الاقتصادي وبعث المؤسسات الاقتصادية من جديد 

وبالتالي سيسمح ضمنيا بتحسين الظروف الاجتماعية التي تدهورت بسبب برامج التقشف التي 

  .  فترة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدوليعرفتها البلاد خلال

  

  

أما من الجانب الاقتصادي يمكن الخلاص إلى أن الجزائر قد استعادت نوعا ما وضعية 

التوازن، وكان ذلك خصوصا في السنوات الأخيرة أين عرف البترول ارتفاعا كبيرا سمح 

 الناتج الداخلي الخام الذي قدر للدولة من زيادة مخزونها من العملة الصعبة وبالتالي الزيادة في

وبقي مصدر المداخيل . 2004 مليار دولار سنة 54 مليار دولار مقابل 102  بـ2005سنة 

من العملة الصعبة واحدا ووحيدا إذ لم يساهم الجهاز الإنتاجي  في زيادة مخزون الدولة من 

  .  العملة الصعبة

  

ي في العالم لا يكفي وحده فهو يتطلب إن الإطار الفلسفي الذي يتطلبه أي برنامج إصلاح

أيضا توليفة توازن المصالح وكفاءة النظام الاقتصادي مع وجود قيد أساسي على عملية 

  .الإصلاح وهو العدالة الاجتماعية

  

 إن التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة وتأثيراتها على المؤسسة الاقتصادية، - 3

اق مع الاتحاد الأوربي والانضمام المرتقب للمنظمة العالمية لا سيما بعد توقيع الجزائر اتف

للتجارة، ستحفزها للتفكير من جديد في السياسات والأدوات التي من شأنها تحصين المؤسسات 

ومحيطها من كل العوارض والمشاكل التي من الممكن أن تعرقل اندماجها في الاقتصاد 

توسطة إذا ما وفر لها المحيط الاقتصادي سوف تتمكن المؤسسات الصغيرة والم. العالمي

 أن تشارك مشاركة فعالة في بعث النمو الاقتصادي مثلها مثل نوالأطر القانونية اللازمي

  .الاستثمارات الأجنبية

  

رغم الإصلاحات التي قامت بها السلطات والتي أظهرت بعض النتائج الإيجابية فيما 

لص التضخم وزيادة احتياطي الصرف، إلا أنه لم يخص استعادة التوازنات الكلية لا سيما تق

يكن هناك إنعاش حقيقي للاقتصاد يسمح للمؤسسات العمومية من امتصاص اليد العاملة العاطلة 

  .والمشاركة الفعلية في زيادة مداخيل الجزائر من العملة الصعبة خارج المحروقات
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ركن الثاني للإصلاحات تشكل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ال – 4

الاقتصادية بالنظر إلى أعدادها المتزايدة من سنة إلى أخرى ولمساهمتها المعتبرة في الناتج 

  . الداخلي الإجمالي كذا لعمليات تصدير السلع خارج المحروقات

  

  

  : بناء علي ما تقدم تمكنا من الخروج بالتوصيات التالية

  

 خوصصة المؤسسات العمومية الإسراع في إتمام الإصلاحات فيما يخص 

الاقتصادية بما في ذلك البنوك والمصارف لتنويع المحيط المصرفي الوطني، قصد توضيح 

 .الرؤى وتحديد المسؤوليات بين القطاع الخاص وما تبقى من القطاع العام

  

عصرنة المنظومة التشريعية لتكييفها مع التطورات الحاصلة في العالم وأقلمتها مع  

الجهوية والدولية لما تفرضه العولمة من تحديات ورهانات، لا سيما فيما يخص تعهداتها 

 .اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والانضمام المرتقب للمنطقة العالمية للتجارة

  

إعادة النظر في النصوص القانونية المأطرة للنظام الضريبي والاستثمار في  

عث النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار سواء الجزائر، باعتبار الضرائب أفضل وسيلة لب

 .كان وطنيا أو أجنبيا

  

الاهتمام بالمؤسسة كعنصر داخل المجتمع وذلك بالتركيز على الثقافة التنظيمية  

الفعالة التي ستؤثر في السلوك التنظيمي تأثيرا إيجابيا لتسيير وترقية الموارد البشرية 

نتاج والبحت عن مصادر مالية مختلفة لتحقيق النوعية للمساهمة في تخفيض تكاليف الإ

 . الأهداف المرجوة

            

المزيد من التدخل في تطوير نسيج المؤسسات حول نشاطات القطاع الكبرى خاصة  

الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف كل القطاعات لأن الأمر يتعلق بمختلف 

 .مجالات إنتاج السلع وتقديم الخدمات
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للجزائر تطهير اقتصادها دون اللجوء إلى خوصصة معظم لا يمكن  

مؤسساتها لأنه وإلى حد الآن لم تتمكن العلوم الاقتصادية و التسيير بعد من إيجاد قواعد 

 .ومبادئ  تسمح بتسيير فعال لهذا القطاع العام الهام حسب ميكانيزمات السوق

  

  

  

الحبر وبالتالي لا يزال يستقطب إن ملف المؤسسات الاقتصادية لا يزال يسيل الكثير من 

فضول الباحثين للدراسة والنقد واستخلاص التجارب ولما لا إيجاد الحلول،  لذلك يبقى المجال 

مفتوحا للحديث عن المؤسسة الاقتصادية في الجزائر عمومية كانت أو خاصة من خلال بعض 

 :المواضيع التي قد تكون آفاقا لهذا البحث
 

لجزائرية  التوأمة بين البنوك ا 

  .والبنوك الأجنبية

واقع وأبعاد المؤسسة الصغيرة  

 .والمتوسطة في الجزائر

علاقة المؤسسة الاقتصادية  

 .بالجهاز المصرفي في الجزائر

دور البنوك في إعادة تأهيل  

  . المؤسسات الاقتصادية
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